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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام التنفيـذ ولائحتـه التنفيذيـة مـع الفهـارس، وترجـو أن تكـون 

مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات بني المـواد 

ث  المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عىل هـذا النظـام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهـو المحامي/عبـد الرحمـن بـن بنـدر الفهيـد، وفقـه الله.

بتقديــم  الراغبــن  المتخصصــن  والأفــراد  الجهــات  مــع جميــع  بالتعــاون  ترحــب  والجمعيــة 

الدراســات والمشــاريع القضائيــة والنظاميــة، وتســتعد لذلــك بكافــة الخدمــات والإمكانيــات المتميــزة 

-بــإذن الله وتيســره-.

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتني
نبيِّنـا محمـدٍ عبـدِه  العالمني، والصلاةُ والسلامُ عىل أشرفِ الأنبيـاءِ والمرسـلين،  الحمـدُ لله ربِّ 
ورسـولهِ، وعىل آلـهِ وصحبـِه أجمعني. الحمـدُ لله الـذي علَّـم بالقلـم، وعلَّـم الإنسـانَ مـا لم يعلـم. أمّـا 

: بعد

فـإنَّ الأنظمـةَ والقواننَي في بلادِنـا قد اعتنت عنايـةً فائقةً بتنظيـمِ التنفيذِ وإجراءاتـه؛ إذ يُعدُّ التنفيذُ 
الغايـةَ التـي تكتمـل بهـا الحمايـةُ القضائيـةُ للحقـوق، والثمـرةَ العمليـةَ للأحـكام والسـندات التنفيذية؛ 
فلا يسـتقيمُ إقـرارُ الحـقِّ دون تمكنِي صاحبه مـن اقتضائه، ولا تتحقـقُ العدالةُ على وجههـا الأكمل إلا 
بوصـول الحقـوق إلى أصحابهـا بإجـراءاتٍ تكفـلُ سرعـةَ التنفيـذ وفاعليتـه، وتحفـظُ -في الوقـت ذاته- 

الضمانـاتِ المقـررةَ لأطرافه.

وقـد مـرَّ تنظيـمُ التنفيـذ في المملكـة العربيـة السـعودية بمراحـلَ متعاقبـةٍ واكبـت تطـورَ المنظومـة 
العدليـة؛ فكانـت أحكامُـه في بداياتهـا موزعـةً بني عددٍ مـن الأنظمة والتعليامت، قبل أن يشـهد تنظيمُ 
التنفيـذ نقلـةً نوعيـةً بصـدور أول نظـامٍ مسـتقلٍّ لـه بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/53( وتاريـخ 
1433/8/13هــ؛ فاسـتقلَّ التنفيـذ بإطـارٍ نظامـيٍّ خـاص، وتحـددت بموجبـه اختصاصـاتُ قـاضي 
التنفيـذ الجبري، ومـا يتصـل بهـا مـن أحـكام.  التنفيذيـة، ووسـائلُ  التنفيـذ وإجراءاتـه، والسـنداتُ 
واسـتمرارًا في تطويـر المنظومـة العدليـة، صـدر نظـامُ التنفيـذ الجديـد بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/237( 
وتاريـخ 1447/11/3هــ، بنـاءً على قرار مجلـس الوزراء رقـم )746( وتاريـخ 1447/10/26هـ، 
ثـم صـدرت اللائحـةُ التنفيذيـةُ لهـذا النظـام بنـاءً عىل قـرار معـالي وزيـر العـدل رقـم )617( وتاريـخ 
1448/5/7هــ؛ ليحلاَّ محـلَّ النظـام واللائحـة السـابقين، وليؤسـس ذلـك لمرحلـةٍ جديـدةٍ في تنظيـم 

التنفيـذ وإجراءاتـه، في ضـوء مـا شـهدته المنظومـة العدليـة مـن تطـورٍ تشريعـيٍّ وتقنـيٍّ ومؤسسي.

وانطلاقًـا مـن أهميـة هـذا النظـام، ومـا يمثلـه مـن أثـرٍ مبـاشٍر في حمايـة الحقـوق وإنفـاذ السـندات 
التنفيذيـة، جـاء هـذا الإصـدار خدمـةً لنظـام التنفيـذ ولائحتـه التنفيذيـة، وتقريبًـا لأحكامهما، وتيسيرًا 

للرجـوع إليهـا، وقـد رُوعـي في إعـداده مـا يـأتي:

الفهرس
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أولًًا: المحافظـةُ عىل نـصِّ النظـام ولائحتـه التنفيذية كما نُشرا في مصدرهما الرسـمي، دون إخلالٍ 

بألفاظهام أو أحكامهما.

ثانيًا: إلحاق مواد النظام بمواد اللائحة التنفيذية المناسبة لموضوعها.

ب مضمونها،  ثالثًـا: الاجتهـادُ في وضـع عناوين موضوعية لمـواد النظام ولائحته التنفيذية؛ بام يقرِّ

وييسرِّ الوصـول إلى أحكامهـا، دون أن تكـون تلك العناوين جزءًا من النـص النظامي أو اللائحي.

رابعًـا: الاجتهـادُ في تنسـيق وربـط مـواد النظـام واللائحـة بعضهـا ببعـض متـى أحالـت المـادة إلى 

مـادةٍ أخـرى أو اتصـل حكمُهـا بهـا؛ تيسيرًا للانتقـال بين الأحـكام المترابطـة واسـتحضارها في موضعٍ 

واحـد. مـن خلال ترميـز للنظـام بحـرف )ن( ثـم رقـم المـادة، وللائحـة بحـرف )ل( ثـم رقـم المادة.

خامسًـا: وضـعُ سـجلٍّ مختصرٍ لتاريـخ إصـدار النظـام ولائحتـه التنفيذيـة، ومـا يتصـل بهام مـن 

مرسـومٍ ملكـي وقـرارٍ لمجلـس الـوزراء وقـرارٍ وزاري، ومـا يطـرأ عليهام مسـتقبلًًا مـن تعديلات.

سادسًـا: إعـدادُ فهـرسٍ موضوعـيٍّ لأبـواب النظـام وفصولـه ومـواده، ومـواد اللائحـة التنفيذيـة 

الملحقـة بهـا؛ بام يُعين القـاضي والمحامـي والباحث والمامرس على سرعـة الوصول إلى الحكـم النظامي 

أو اللائحـي المراد.

وأخيرًا، فـإنَّ هـذا العمـل لا يُغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الرسـمية للنظـام ومـا يصدر في شـأنه 
مـن لوائـح وقواعـد وقـرارات، وإنام هـو محاولـةٌ علميـةٌ غايتهـا تقريـبُ أحـكام نظـام التنفيـذ، وجمعُها 
في صـورةٍ تعني عىل فهـم بنائـه، وتيسرِّ الرجـوع إلى مـواده، وتبرز الصلـة بني أحكامـه؛ سـائلًًا اللهَ 
التوفيـقَ والسـداد، وأن يجعـل فيام جُُمـع نفعًا وفائـدةً، وعونًـا للقضاة والمحامني والباحثين والممارسني 

ومراجعـي النظـام، وأن يكتـب لهـذا العمـل القبـول والنفـع.

وصلى الله وسلم وبارك على عبدِه ورسولهِ محمد.

وبالله التوفيق

abalfahid@gmail.com

الفهرس



7

سجل إصدار وتعديلات النظام
أداة الإصدار أو التعديلالإجراءالوثيقة أو المادة

أولًًا: النظام:

إصدار نظام التنفيذ
المرسوم الملكي رقم )م/237( وتاريخ 1447/11/3هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )746( وتاريخ 1447/10/26هـ

الجريدة الرسمية )أم القرى( العدد رقم )5157( وتاريخ النشر
1447/11/14هـ الموافق 2026/5/1م

بعد مضي )مائة وثمانين( يومًا من تاريخ النشرالنفاذ

ثانيًا: اللائحة التنفيذية:

قرار وزير العدل رقم )617( وتاريخ 1448/5/7هـإصدار اللائحة التنفيذية

الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية )أم القرى( بتاريخ النشر
1448/5/12هـ الموافق 2026/10/23م

من تاريخ العمل بالنظامالنفاذ

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:

المرسوم الملكي رقم )م/237( وتاريخ 1447/11/3هـ..1 

قرار مجلس الوزراء رقم )746( وتاريخ 1447/10/26هـ..2 

قرار وزير العدل رقم )617( وتاريخ 1448/5/7هـ..3 

الفهرس
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ديباجة إصدار نظام التنفيذ
المرسوم الملكي رقم )م/237( وتاريخ 1447/11/3هـ

بعون الله تعالى

نـحــن ســــلمان بن عـبــد العزيــز آل ســعــود 			 

ملــــــك المملكــــــة العربيــــــة السعوديــــــة 						    

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 
1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )9/105( بتاريخ 1447/5/19هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )746( بتاريخ 1447/10/26هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانيًـا: تعـد جميـع الأحـكام والأوامـر والقـرارات الصـادرة قبـل نفـاذ نظام التنفيـذ - المشـار إليه في 

البنـد )أولًًا( مـن هـذا المرسـوم - صحيحـة، وفقـاً للأحـكام المعمـول بها قبـل نفاذه.

ثالثـاً: لا تسري أحـكام نظـام التنفيذ - المشـار إليه في البنـد )أولًًا( من هذا المرسـوم - على دعاوى 

منازعـات التنفيـذ التي صدرت في شـأنها أحكام نهائيـة قبل نفاذه.

رابعـاً: تتـولى محاكـم التنفيـذ تنفيـذ مـا يصدر مـن قـرارات أو أوامر مـن اللجـان ذات الاختصاص 

شـبه القضائـي وفقـاً لنظـام التنفيـذ المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( من هذا المرسـوم.

الفهرس
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خامسـاً: اسـتثناء ممـا ورد في نظـام التنفيـذ - المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( مـن هـذا المرسـوم - تعـد 

الكمبيـالات والسـندات لأمـر الصـادرة قبـل نفـاذه والمسـتوفية للشروط النظاميـة - مـا عـدا شرط 

التسـجيل في المنصـات الإلكترونيـة الوطنيـة - سـندات تنفيذيـة، وذلـك لمـدة )سـنة( بعـد نفـاذه.

سادسـاً: يسـتمر العمـل بأحكام الحجـز التحفظي الواردة في مواد الباب )الثـاني( من نظام التنفيذ، 

الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/53( بتاريـخ 1433/8/13هــ، إلى حين اسـتكمال إجـراءات نقل 

الأحـكام الـواردة في تلـك المـواد إلى نظـام المرافعـات الشرعيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/1( 

بتاريـخ 1435/1/22هــ. ويتخـذ وزيـر العـدل مـا يلـزم في شـأن اسـتمرار وتعديـل المـواد المتعلقـة 

بالحجـز التحفظـي - الـواردة في هـذا البنـد - في اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ، الصـادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م/53( المشـار إليه.

سـابعاً: يسـتمر العمـل بأحـكام الإعسـار الـواردة في مـواد الفصـل )الأول( من البـاب )الخامس( 

من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/53( بتاريخ 1433/8/13هـ، إلى حين اسـتكمال 

إجـراءات صـدور التشريع المنظم للإعسـار المدني وفـق الإجراءات النظامية والعمل بـه. وتتولى محاكم 

التنفيـذ النظـر في دعـاوى الإعسـار وتخضـع أحكامهـا الصـادرة بنـاءً عىل تلـك الدعاوى للاسـتئناف، 

ويكـون حكـم الاسـتئناف غير قابـل للاعرتاض عليه بطريـق النقض. ويتخـذ وزير العدل مـا يلزم في 

شـأن اسـتمرار وتعديـل المـواد المتعلقـة بالإعسـار - الـواردة في هذا البنـد - في اللائحـة التنفيذية لنظام 

التنفيـذ، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/53( المشـار إليه.

ثامنـاً: تعديـل البنـد )ثالثًـا( من المرسـوم الملكـي رقـم )م/15( بتاريخ 1443/1/27هــ، ليكون 

بالنـص الآتي: »تتـولى دوائـر التنفيـذ - المشـكلة بنـاءً عىل أحكام النظام المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( من 

هـذا المرسـوم - تنفيـذ قـرارات أو أوامر اللجـان ذات الاختصاص شـبه القضائي المسـتثناة التي تكون 

جهـة الإدارة طرفـاً فيها«.

تاسـعاً: لا يخـل تطبيـق أحـكام نظـام التنفيـذ - المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( مـن هـذا المرسـوم - 

باسـتمرار العمـل بام يـأتي:

الفهرس
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1- المرسـوم الملكـي رقـم )م/158( بتاريـخ 1441/11/11هـ فيما يتصل باسـتثناء العسـكريين 

المشـاركين فعليـاً في الحـرب أو العمليـات الحربيـة مـن إجـراء المنع من السـفر والحبس.

2- البند )ثانيًا( من الأمر الملكي رقم )69377( بتاريخ 1443/11/7هـ.

عـاشراً: عىل سـمو رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة - كل فيما 

ـه - تنفيـذ مرسـومنا هذا. يُخصُّ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الفهرس
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قرار مجلس الوزراء رقم )746( وتاريخ 1447/10/26هـ

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــاع عــى المعاملة الواردة مــن الديوان الملكي برقــم 43681 وتاريخ 1447/5/28هـ، 

ــخ 1443/3/1هـــ، في شــأن  ــم 439392362 وتاري ــدل رق ــر الع ــالي وزي ــة مع ــتملة عــى برقي المش

مــروع نظــام التنفيــذ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم )69377( وتاريخ 1443/11/7هـ.

وتاريــخ  )م/53(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التنفيــذ،  نظــام  عــى  الاطــاع  وبعــد 

1433هـــ. /8 /13

وبعــد الاطــاع عــى نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 

1435/1/22هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم )م/158( وتاريخ 1441/11/11هـ.

وبعــد الاطــاع عــى نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/15( 

وتاريــخ 1443/1/27هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم )م/15( وتاريخ 1443/1/27هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )235( وتاريخ 1427/9/16هـ.

ــم )3222(  ــخ 1443/5/1هــــ، ورقـ ــم )984( وتاريـ ــرات رقـ ــى المذكـ ــاع عـ ــد الاطـ وبعـ

ـــخ  ـــم )1376( وتاري ـــخ 1445/2/22هــــ، ورق ـــم )612( وتاري ـــخ 1444/11/1هــــ، ورق وتاري

وتاريـــخ   )3744( ورقـــم  1445/6/27هــــ،  وتاريـــخ   )2338( ورقـــم  1445/4/21هــــ، 

وتاريـــخ   )3583( ورقـــم  1446/9/2هــــ،  وتاريـــخ   )2980( ورقـــم  1445/10/28هــــ، 

الفهرس
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وتاريـــخ   )2535( ورقـــم  1447/6/20هــــ،  وتاريـــخ   )2275( ورقـــم  1446/11/1هــــ، 

1447/7/16هــــ، والمعـــدة في هيئـــة الخـــراء بمجلـــس الـــوزراء.

وبعــد الاطــاع عــى توصيــة مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة رقــم )2-47/3/ت( 

1447/2/27هـــ. وتاريــخ 

وبعــد الاطــاع عــى التوصيــة المعــدة في مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة رقــم )11-

1447/8/10هـــ. وتاريــخ  47/32/د( 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )9/105( وتاريخ 1447/5/19هـ.

وتاريــخ   )10262( رقــم  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  اللجنــة  توصيــة  عــى  الاطــاع  وبعــد 

1447هـــ. /9 /22

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: تُعـد جميـع الأحـكام والأوامـر والقـرارات الصـادرة قبـل نفاذ نظـام التنفيـذ -المشـار إليه في 

البنـد )أولاً( مـن هـذا القـرار- صحيحـة، وفقـاً للأحـكام المعمـول بهـا قبـل نفاذه.

ثالثـاً: لا تسري أحـكام نظـام التنفيـذ -المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هـذا القرار- عىل دعاوى 

منازعـات التنفيـذ التـي صـدرت في شـأنها أحـكام نهائية قبـل نفاذه.

رابعـاً: تتـولى محاكـم التنفيـذ تنفيـذ مـا يصدر مـن قـرارات أو أوامر مـن اللجـان ذات الاختصاص 

شـبه القضائـي، وفقـاً لنظـام التنفيذ المشـار إليـه في البنـد )أولاً( من هـذا القرار.

خامسـاً: اسـتثناءً ممـا ورد في نظـام التنفيـذ -المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هـذا القـرار- تُعـد 

الكمبيـالات والسـندات لأمـر الصـادرة قبـل نفـاذه، والمسـتوفية للشروط النظاميـة -مـا عـدا شرط 

التسـجيل في المنصـات الإلكترونيـة الوطنيـة- سـندات تنفيذيـة، وذلـك لمـدة )سـنة( بعـد نفـاذه.

الفهرس
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سادسـاً: يسـتمر العمـل بأحكام الحجـز التحفظي الواردة في مواد الباب )الثـاني( من نظام التنفيذ، 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/53( وتاريخ 1433/8/13هــ، إلى حين اسـتكمال إجراءات نقل 
الأحـكام الـواردة في تلـك المـواد إلى نظـام المرافعـات الشرعيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/1( 
وتاريـخ 1435/1/22هــ. ويتخـذ وزيـر العـدل مـا يلـزم في شـأن اسـتمرار وتعديـل المـواد المتعلقـة 
بالحجـز التحفظـي -الـواردة في هـذا البنـد- في اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ، الصـادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م/53( المشـار إليه.

سـابعاً: يسـتمر العمـل بأحـكام الإعسـار الـواردة في مـواد الفصـل )الأول( من البـاب )الخامس( 
إلى حني  وتاريـخ 1433/8/13هــ،  رقـم )م/53(  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  التنفيـذ،  نظـام  مـن 
اسـتكمال إجـراءات صـدور التشريـع المنظـم للإعسـار المـدني وفـق الإجـراءات النظاميـة والعمـل بـه. 
وتتـولى محاكـم التنفيـذ النظـر في دعاوى الإعسـار، وتخضـع أحكامها الصـادرة بناءً على تلـك الدعاوى 
للاسـتئناف، ويكـون حكـم الاسـتئناف غير قابـل للاعرتاض عليـه بطريـق النقـض. ويتخـذ وزيـر 
العـدل مـا يلـزم في شـأن اسـتمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسـار -الـواردة في هذا البنـد- في اللائحة 

التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/53( المشـار إليـه.

ثامنـاً: تعديـل البند )ثالثاً( من المرسـوم الملكي رقم )م/15( وتاريـخ 1443/01/27هـ، ليكون 
بالنص الآتي:

»تتـولى دوائـر التنفيـذ -المشـكلة بنـاءً عىل أحـكام النظـام المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هـذا 
المرسـوم- تنفيـذ قـرارات أو أوامـر اللجان ذات الاختصاص شـبه القضائي المسـتثناة التـي تكون جهة 

الإدارة طرفـاً فيهـا«.

تاسـعاً: لا يخـل تطبيـق أحـكام نظام التنفيذ -المشـار إليه في البند )أولاً( من هذا القرار- باسـتمرار 
العمـل بما يأتي:

1-المرسـوم الملكي رقم )م/158( وتاريخ 1441/11/11هـ، فيما يتصل باسـتثناء العسـكريين 
المشـاركين فعليـاً في الحـرب أو العمليـات الحربية مـن إجراء المنع من السـفر والحبس.

2- البند )ثانياً( من الأمر الملكي رقم )69377( وتاريخ 1443/11/7هـ.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

الفهرس
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عـاشراً: تنسـق وزارة العـدل مـع ديـوان المظالم عند إعـداد اللائحـة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشـار 

إليـه في البنـد )أولاً( مـن هـذا القـرار-، وذلـك فيام يخـص الديـوان مـن اختصاصـات وفقـاً لمـا جـاء في 

نظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظالم، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/15( وتاريـخ 1443/1/27هـ.

حادي عشر:

1- لا يحجـز وينفـذ عىل مكافـأة التبرع المنصـوص عليهـا في الفقـرة )3( مـن قرار مجلـس الوزراء 

رقـم )235( وتاريـخ 1427/9/16هـ.

2- يكـون نفـاذ مـا ورد في الفقـرة )1( مـن هـذا البنـد مـن تاريـخ نفـاذ نظـام التنفيـذ المشـار إليه في 

البنـد )أولاً( مـن هـذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

الفهرسالفهرس
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية
قرار وزير العدل رقم )617( وتاريخ 1448/5/7هـ

إنَّ وزير العدل،

بنـاءً عىل الصلاحيـات المخوّلـة لـه نظامًـا، واسـتنادًا إلى المـادة )الرابعة والسـتين( من نظـام التنفيذ 

الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/237( في 1447/11/3هــ، وبعـد التنسـيق مـع الجهـات ذوات 

العلاقـة، ولمـا تقتضيـه مصلحـة العمل.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

الفهرس
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نظام التنفيذ
ولائحته التنفيذية
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الباب الأول
أحكام عامة

الفهرس
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  ل)1( المادة الأولى:

يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة -أينام وردت في هـذا النظـام- المعاني المبينـة أمـام كل منها، ما 

لم يقتـضِ السـياق غير ذلك: 

النظام: نظام التنفيذ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

المحكمة: محكمة التنفيذ.

الإدارة المختصـة: الوحـدة الإداريـة في الـوزارة أو في المحكمة المعنية بمباشرة إجـراء من إجراءات 

التنفيـذ وفقًا لمـا ورد في النظام واللائحة.

الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظامًا بأعمال ذات صلة بالتنفيذ.

الجهـة المشرفـة على الأمـوال أو تسـجيلها: الجهـة العامـة المختصـة نظامًـا بـالإشراف عىل نـوع من 

أنـواع الأمـوال -سـواءً أكانت ثابتـة أم منقولة- أو تسـجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهـة العامة المختصة 

بـالإشراف عىل المؤسسـات الماليـة والجهـة العامـة المختصة بـالإشراف على السـوق المالية.

القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية.

التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعًا عن فعل.

مصروفـات التنفيـذ: الالتزامـات الماليـة المترتبـة عىل إجـراءات التنفيـذ وفقًـا للأحـكام المنظمـة 

لذلـك.

الفهرس
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اللائحة التنفيذية
)الباب الأول(

أحكام عامة

   المادة الأولى:

يكـون للألفـاظ والعبـارات الـواردة في هـذه اللائحة المعاني المبينة أمـام كلٍّ منها في المـادة )الأولى( من نظام التنفيذ 
الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/237( في 3/‏11‏/1447هـ، ما لم يقتضِ السـياق غير ذلك.

   المادة الثانية:

1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائية فقط.

2- يكـون اسـتئناف الأحـكام الصـادرة مـن الدوائـر الابتدائيـة في المحكمـة التـي ليس فيهـا دوائر 

اسـتئناف؛ أمـام دوائـر الاسـتئناف في المحكمـة التي يحددهـا المجلس.

  ل)31( المادة الثالثة:

عىل جميـع الجهـات المختصـة - ومنهـا الجهـات المشرفـة عىل الأمـوال أو تسـجيلها- الاسـتجابة 

لأوامـر وقـرارات المحكمـة ذات الصلـة بالتنفيـذ وإجراءاتـه خلال مدة لا تتجـاوز )ثلاثـة( أيام عمل 

مـن تاريـخ إبلاغ تلـك الجهـات بام، وذلـك فيام لم يـرد في شـأنه نـص خـاص في النظام.

الفهرس
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الباب الثاني
الاختصاص
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  ن)45( المادة الرابعة:

1- عـدا تنفيـذ العقوبـات الجزائيـة وما تختـص به محاكم ديـوان المظالم، تختـص المحكمة بالإشراف 

عىل التنفيـذ وإجراءاتـه، وبالتنفيـذ الجبري وإجراءاته، وتتـولى الفصـل في منازعات التنفيـذ، وإصدار 

الأحـكام والأوامـر والقرارات المتعلقـة بالتنفيذ.

2- مـع مراعـاة مـا قضـت بـه المـادة )التاسـعة( مـن النظـام، تتـولى المحكمـة التحقـق مـن اسـتيفاء 

السـند التنفيـذي شروطـه النظاميـة دون النظـر إلى أصـل الحـق محـل السـند التنفيـذي.

3- تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.

اللائحة التنفيذية
)الباب الثاني(
الاختصاص

   المادة الثانية:

١- تُُحال طلبات التنفيذ وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة.

٢- تُطبـق القواعـد والإجـراءات المشـار إليهـا في الفقـرة )١( مـن هـذه المـادة عىل ما يُُحـال إلى المكتب الفنـي وفقًا 
للامدة )الثامنـة والأربعين( مـن اللائحة.

  ل)3( المادة الخامسة:

إذا تعـددت الجهـات التـي أصـدرت أمـر الحجـز عىل مـال من أمـوال المنفذ ضـده، فعىل المحجوز 

لديـه المـال إشـعار الجهـة التـي أصدرت أمـر الحجـز اللاحق بالحجـز الأول. وتحـدد اللائحـة الأحكام 

اللازمـة لمـا ورد في هـذه المادة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثالثة:

لغرض تطبيق أحكام المادة )الخامسة( من النظام:

الفهرس
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١- عىل المحجـوز لديـه مـال مـن أمـوال المنفـذ ضـده -إذا بُلِّـغ بأمـر حجـز لاحق عىل المال- إشـعار الجهـة التي 
أصـدرت ذلـك الأمر بالحجـز الأول.

ـا صـادرًا مـن جهـة قضائيـة، فعلى المحجـوز لديه المال إشـعار الجهات  ٢- إذا لم يكـن الحجـز الأول حجـزًا تنفيذيًّ
التـي أصـدرت الحجـوزات الأخـرى القائمـة على المـال بأول حجـز تنفيذي صـادر من جهـة قضائية.

٣- عىل المحجـوز لديـه المـال -إذا بُلِّـغ بانقضاء أيٍّ من الحجوزات التي سـبق الإشـعار بها، أو بتغييرٍ طرأ عليه- 
إشـعار كل جهـة سـبق إشـعارها بذلـك الحجز، ما دام حجزهـا قائمًًا، وإشـعارها -عند الانقضـاء- بالحجز الذي 

حلّ محلـه إن وُجد.

٤- يكـون الإشـعار المنصـوص عليـه في هـذه المادة خلال )ثلاثة( أيام عمل مـن تاريخ إبلاغ المحجـوز لديه المال 
بأمـر الحجـز اللاحق، أو بالانقضاء، أو بالتغيير بحسـب الأحوال.

   المادة السادسة:

1- اسـتثناءً مـن أحـكام الاختصـاص المنصـوص عليها في النظـام ونظام التنفيذ أمـام ديوان المظالم 

والأنظمـة الأخـرى ذات الصلـة، إذا اجتمـع حجـز تنفيـذي مـن جهتني قضائيتين أو من جهـة قضائية 

مـع جهـة إداريـة أو مـن جهتني قضائيتني مـع جهـة إداريـة على أمـوال المنفـذ ضـده؛ فتعد جميـع أمواله 

محجـوزة لمصلحـة كافـة طلبـات التنفيـذ، وتختـص الجهـة القضائيـة التـي أصـدرت أمـر الحجـز أولاً 

بـالإشراف عىل الحجـوزات المترتبـة عىل تلـك الطلبـات ومـا يتعلـق بالبيع وتوزيـع الحصيلـة وإصدار 

الأحـكام والأوامـر والقـرارات المتعلقـة بذلـك، وفـق الأحـكام المنصـوص عليهـا في نظامهـا المعنـي 

بالتنفيذ.

2- يصـدر الوزيـر - بالتنسـيق مـع المجلـس ومجلـس القضـاء الإداري - قواعـد تبني الأحـكام 

والإجـراءات اللازمـة لمـا ورد في هـذه المـادة.
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الباب الثالث
السند التنفيذي
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 ل)6(   ن)8( المادة السابعة:

والسـندات  الأداء.  اقتضـاءً لحـقٍ معنّيٍ حـال  تنفيـذي،  بسـند  إلا  التنفيـذ الجبري  1- لا يجـوز 
التنفيذيـة المشـمولة بأحـكام النظـام -دون إخلال بالسـندات التنفيذيـة المشـمولة بنظـام التنفيـذ أمـام 

ديـوان المظـالم- هـي:

أ- الأحـكام والأوامـر والقـرارات النهائيـة، والأحـكام المشـمولة بالنفـاذ المعجّـل؛ الصـادرة مـن 
المملكة. محاكـم 

ب- أحكام المحكّمين وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

ج- اتفاقـات التسـوية ووثائـق الصلـح الموثّقـة وفقًـا لنظـام التوثيـق، أو التـي تصدرهـا الجهـات 
المخولـة بذلـك نظامًـا.

د- الكمبيـالات والسـندات لأمـر متـى كانـت مسـجلة في المنصـات الإلكترونيـة الوطنيـة. وتبني 
اللائحـة الشروط والضوابـط والإجـراءات المتعلقـة بتسـجيل الكمبيـالات والسـندات لأمـر في تلـك 

المنصات.

هـ- الشيكات.

و- العقود والإقرارات الموثّقة وفقًا لنظام التوثيق.

ز- الأحـكام والأوامـر القضائيـة، وأحـكام المحكمني، واتفاقـات التسـوية، والمحـررات الموثّقة؛ 
الصـادرة مـن دولـة أجنبيـة وفـق مـا قضـت به المـادة )التاسـعة( مـن النظام.

ح- العقـود والمحـررات التـي لهـا حكـم السـندات التنفيذيـة بموجـب نظـام أو قـرار صـادر مـن 
مجلـس الـوزراء.

2- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
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اللائحة التنفيذية
)الباب الثالث(
السند التنفيذي

المادة الرابعة: 

إذا اتفـق أطـراف التنفيـذ عىل تعديل الالتزامـات الواردة في السـند التنفيـذي، فيُوثَّق اتفاقهم وفقًـا لأحكام نظام 
التوثيق.

   المادة الخامسة:

مـع مراعـاة الفقـرة الفرعيـة )د( من الفقرة )١( مـن المادة )الثالثـة والأربعين( من النظام، يكـون الحكم، أو القرار 
ـا  الصـادر بإلغـاء السـند التنفيـذي الـذي نُفـذ بموجبـه، أو نقضـه، أو بطلانـه -بحسـب الأحـوال- سـندًا تنفيذيًّ

بإعـادة الحـال إلى مـا كانـت عليـه قبـل التنفيذ في حـدود ما شـمله الإلغـاء، أو النقـض، أو البطلان.

   المادة السادسة:

يجـب أن تكـون المنصـات المشـار إليهـا في الفقـرة الفرعيـة )د( مـن الفقـرة )١( مـن المـادة )السـابعة( مـن النظـام 
معتمـدة لـدى الـوزارة، ويُشرتط لتسـجيل الكمبيـالات والسـندات لأمـر فيهـا مـا يـأتي:

١- موافقة الملتزم بها على التسجيل.

٢- اشتمالها على البيانات اللازمة لصحتها، وفقًا للأنظمة ذات الصلة.

  ل)7( المادة الثامنة:

إذا كان الحـق محـل السـندات التنفيذيـة، المنصـوص عليهـا في الفقـرات الفرعيـة )ج( و)و( و)ح( 

مـن الفقـرة )1( مـن المـادة )السـابعة( مـن النظـام، معلقًـا عىل تنفيـذ التـزام لا يعلـم تحقـق تنفيـذه مـن 

السـند نفسـه؛ فيجـوز لصاحـب الحـق التقـدم إلى المحكمـة بطلـب تنفيـذ السـند مرافقًـا لـه تقريـر مـن 

إحـدى جهـات الخبرة التـي تعتمدها الـوزارة، يثبت فيه تنفيذ ذلـك الالتزام. وتحـدد اللائحة الأحكام 

والإجـراءات اللازمـة لمـا ورد في هـذه المـادة.
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اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة:

١- لغـرض تطبيـق أحـكام المـادة )الثامنـة( مـن النظـام، لصاحـب الحـق أن يختـار جهـة خبرة مـن بني الجهـات 
المعتمـدة، مـا لم يتفـق الأطـراف عىل جهـة محـددة مـن بينهـا.

٢- دون إخلال بام تقيض بـه النصـوص النظاميـة ذات الصلـة، يجـب أن يبنّي التقريـر الصـادر مـن جهـة الخبرة 
الالتـزام المعلَّـق عليـه الحـق محـل السـند التنفيـذي، ونتيجـة التحقق مـن تنفيذه.

 ل)9(  ل)8(  ن)7(   ن)4( المادة التاسعة:

1- مـع مراعـاة مـا تقضي به التزامـات المملكة بموجـب المعاهدات والاتفاقيـات الدولية، لا يجوز 

للمحكمـة تنفيـذ الحكـم أو الأمـر الأجنبـي إلا عىل أسـاس المعاملـة بالمثـل وبعـد التحقـق مـن توافـر 

الشروط الآتية:

أ- ألا تكـون الدعـوى الصـادرة فيهـا الحكم أو الأمـر الأجنبي مما تنفرد بالاختصـاص بنظره جهة 

قضائية في المملكة.

ب- ألا تكـون هنـاك دعـوى مماثلـة قائمـة في المملكـة سـابقة عىل قيـد الدعـوى التي صـدر الحكم 

أو الأمـر الأجنبـي فيها.

ج- أنّ الخصـوم في الدعـوى التـي صـدر فيها الحكـم قد كُلفوا بالحضـور، ومُثُلوا تمثيلاً صحيحًا، 

ومُكِنـّوا من الدفاع عن أنفسـهم.

د- أنّ الحكـم أو الأمـر الأجنبـي أصبـح نهائيًـا، وفقـاً للأحـكام المنظمـة للجهة القضائيـة المختصة 

التـي أصدرته.

هــ- أنّ الحكـم أو الأمـر الأجنبـي لا يتعـارض مع حكم أو أمر سـابق -في الموضوع نفسـه- صدر 

مـن جهـة قضائية مختصـة في المملكة.

و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
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2- يكـون تنفيـذ أحـكام المحكّمني واتفاقيـات التسـوية الصـادرة في دولـة أجنبية؛ وفـق ما تقضي 

بـه التزامـات المملكـة بموجـب المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة، وبعـد التحقـق مـن توافـر الشروط 

المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المادة.

3- يكـون تنفيـذ المحـررات الموثقـة الصـادرة في دولـة أجنبيـة بعـد التحقـق مـن توافـر الشروط 

المقـررة في أنظمـة تلـك الدولـة، وعىل أسـاس المعاملـة بالمثل فيما بني المملكة وتلـك الدولـة فيما يتصل 

بشروط تنفيذ المحـررات.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثامنة:

١- يجـب أن يرافـق طلـب تنفيـذ السـند التنفيـذي الصـادر مـن دولـة أجنبيـة وفقًا للامدة )التاسـعة( مـن النظام ما 
يأتي:

أ- أصل السند المطلوب تنفيذه، أو صورة رسمية منه.

ب- إذا كان السـند حكاًم أو أمـرًا قضائيًّـا؛ مـا يثبـت اكتسـابه الصفـة النهائية، مـا لم يكن ذلك ثابتًا فيـه، وما يثبت 
تكليـف المحكـوم عليـه بالحضـور عىل وجه صحيح، وتمكينـه من الدفاع عن نفسـه إذا كان الحكـم غيابيًّا.

ج- إذا كان السـند حكم محكمين أو اتفاق تسـوية: ما تتطلبه التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات 
الدوليـة ذات الصلـة، ومـا يثبـت توافـر الشروط المنصـوص عليها في الفقـرة )١( من المادة )التاسـعة( مـن النظام 

بام يتفـق مـع طبيعة السـند، مـا لم يكن ذلـك ثابتًا فيه.

د- إذا كان السند محررًا موثقًا: ما يثبت توافر الشروط المقررة لتنفيذه في أنظمة الدولة التي صدر فيها.

هـ- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

قًا عليها وفقًـا للإجراءات النظامية  ٢- يجـب أن تكـون المحـررات المشـار إليها في الفقرة )١( من هـذه المادة مصدَّ
المتبعـة في تصديق المحررات الأجنبية.

  ن)9( المادة التاسعة:

يكون عبء إثبات تحقق المعاملة بالمثل وفقًا للمادة )التاسعة( من النظام على طالب التنفيذ.
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 ل)11(   ل)10( المادة العاشرة:

للمديـن أن يتقـدم إلى المحكمـة بطلـب اسـتيفاء الدائـن لحـق معني حـال الأداء وثابـت بموجـب 

سـند تنفيـذي امتنـع الدائـن عـن اسـتيفائه، وتأمـر المحكمـة في هـذه الحالـة الدائـن باسـتيفاء حقـه، فإن 

تعـذر اسـتيفاء الدائـن للحـق أثبتـت المحكمـة ذلك، واتخـذت الإجـراءات التـي تكفل للمديـن الوفاء 

بالحـق الثابـت في ذمتـه؛ وفقًـا لمـا تحدده اللائحـة. وفي جميع الأحـوال، تعـدّ التكاليف المترتبـة على تنفيذ 

مـا ورد في هـذه المـادة -إن وجـدت- مـن مصروفـات التنفيـذ.

اللائحة التنفيذية

     المادة العاشرة:

إذا ثبـت للمحكمـة تعـذر اسـتيفاء الدائـن للحـق وفقًـا لمـا ورد في المـادة )العـاشرة( مـن النظـام، فتأمـر بإيداعـه، 
وتراعـي في تحديـد طريقـة إيداعـه طبيعـة المـال.

   المادة الحادية عشرة:

يتحمـل الدائـن مصروفـات التنفيـذ المترتبـة عىل العـرض والإيـداع وفقًـا للامدة )العـاشرة( مـن النظـام، والمـادة 
)العـاشرة( مـن اللائحـة.

  ل)12( المادة الحادية عشرة:

دون إخلال بام تقيض بـه الأحـكام النظاميـة ذات الصلـة، لا يُقبـل طلـب التنفيـذ بموجـب سـند 

تنفيـذي مضى عىل تاريـخ اسـتحقاقه أكثـر مـن )عشر( سـنوات.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية عشرة:

ا متجددًا  لغـرض تطبيـق حكـم المـادة )الحادية عرشة( من النظـام، إذا كان الحق محل السـند التنفيذي التزامًـا دوريًّ
أو دينـًا مقسـطًا، فتُحتسـب المـدة لكل دفعة أو قسـط عىل حدة من تاريخ اسـتحقاقه.
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الباب الرابع
إجراءات التنفيذ
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الفصل الأول
قيد طلب التنفيذ والأمر به

 ل)52(  ن)24(   ن)23( المادة الثانية عشرة:

تحـدد اللائحـة الحـالات التـي يجـب فيهـا أن يخطـر الدائـن المديـن بـأداء الحق محـل السـند التنفيذي 

قبـل قيـد طلـب التنفيذ.

اللائحة التنفيذية
)الباب الرابع(

إجراءات التنفيذ
)الفصل الأول(

قيد طلب التنفيذ والأمر به

المادة الثالثة عشرة: 

١- عىل الدائـن أن يخطـر المديـن -أو مـن يمثلـه- بطلـب أداء الحـق محل السـند التنفيـذي قبل )خمسـة( أيام عمل 
عىل الأقـل مـن قيد طلـب التنفيـذ، في أيٍّ من الحـالات الآتية:

أ- إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.

ب- إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة.

ج- إذا تـوفّّي المديـن أو انعدمـت أهليتـه أو نقصـت قبـل قيد طلب التنفيـذ، ويكون الإخطار في هـذه الحالة لورثة 
المديـن، أو لوليه أو وصيه، بحسـب الأحوال.

د- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًًا عند إنشائه، ويكون الإخطار في هذه الحالة بعد حلول الأجل.

٢- اسـتثناءً ممـا ورد في الفقـرة )١( مـن هـذه المـادة، لا يلـزم الإخطـار إذا كان الحـق محـل السـند التنفيـذي التزامًا 
ـا متجـددًا، وسـبق قيد طلـب لتنفيذه. دوريًّ
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)الباب السابع(
أحكام ختامية

   المادة الثانية والخمسون:

١- يكـون الإخطـار المنصـوص عليـه في المـادة )الثانية عرشة( من النظام عبر الأنظمة الإلكترونية للـوزارة، ما لم 
يتفـق الدائـن والمديـن كتابةً عىل خلاف ذلك.

٢- يكون التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، فإن تعذر ذلك فبالطرق العادية.

٣- إذا تعـذر إخطـار المديـن، أو تعـذر تبليـغ أيٍّ مـن أطـراف التنفيـذ أو مـن يُعـد طرفًـا في إجراءاتـه، فيُعلـن عـن 
مضمـون الإخطـار أو التبليـغ في الموقـع الإلكرتوني الـذي تحـدده الـوزارة، ويقـوم الإعلان مقـام الإخطـار أو 

التبليـغ، وتسري آثـار أيٍّ منهام مـن تاريـخ الإعلان.

٤- تتحقـق إتاحـة الاطلاع المنصـوص عليهـا في الفقـرة )٢( مـن المـادة )السادسـة والأربعني( من النظـام بتبليغ 
القـرار أو الأمـر لمـن لـه حـق التظلـم، أو تمكينـه من تسـلم نسـخة منـه، أو الإعلان عنه.

   المادة الثالثة عشرة:

1- تقيّـد الإدارة المختصـة طلـب التنفيـذ بعـد تحققهـا مـن اسـتيفائه المتطلبات المنصـوص عليها في 

النظـام واللائحـة، وذلـك وفقًا للإجـراءات والنامذج التي تحددهـا الوزارة.

2- إذا قـررت الإدارة المختصـة عـدم قيـد طلـب التنفيـذ، لعدم اسـتيفاء المتطلبات وفقًـا لما ورد في 

الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة؛ فعىل طالـب القيد اسـتيفاء ما نقـص خلال )عشرة( أيام عمل مـن تاريخ 

إبلاغـه بذلـك، وإن لم يسـتوفِ مـا نقص خلال هذه المـدة عُدَّ الطلـب مرفوضًا.

3- لطالـــب القيـــد التظلـــم مـــن عـــدم القيـــد خـــال )عـــرة( أيـــام عمـــل مـــن تاريـــخ اعتبـــار طلبـــه 

ـــن(  ـــة والأربع ـــادة )السادس ـــا في الم ـــوص عليه ـــرارات المنص ـــى الق ـــم ع ـــكام التظل ـــق أح ـــا، وف مرفوضً

مـــن النظـــام.
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 ن)36(  ن)24(  ن)23(  ن)18(   ن)15( المادة الرابعة عشرة:

إذا كان السـند مسـتوفيًا شروطـه النظاميـة، أمرت المحكمـة المنفذ ضده بتنفيـذه، ويبلغ المنفذ ضده 

بأمـر التنفيـذ فـور صـدوره، فـإذا تعـذر التبليـغ فيُعلـن عـن أمـر التنفيـذ عبر الوسـيلة المناسـبة لذلـك، 

وتسري آثـار التبليـغ مـن تاريـخ الإعلان. وتحـدد اللائحـة الأحـكام اللازمة لمـا ورد في هـذه المادة.

اللائحة التنفيذية
)الباب الرابع(

إجراءات التنفيذ
)الفصل الأول(

قيد طلب التنفيذ والأمر به

المادة الرابعة عشرة: 

إذا تـوفّّي المنفـذ ضـده بعـد بـدء إجـراءات التنفيـذ، فلا يجـوز التنفيـذ على تركتـه قبل مضي )خمسـة( أيـام عمل من 
تاريـخ تبليـغ ورثتـه -أو مـن يمثلهـم- بأمـر التنفيـذ الصادر عىل مورثهم، ولا يحـول ذلك دون بقـاء الحجوزات 

القائمـة، ولا دون إيقـاع الحجـز عىل أمـوال التركة خلال تلـك المدة.
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الفصل الثاني
الإفصاح عن الأموال

 ل)20(  ل)16(   ل)15( المادة الخامسة عشرة:

1- عىل المنفـذ ضـده أن يفصـح عـن أموالـه مـن تاريخ إبلاغـه بأمر التنفيـذ أو من تاريـخ الإعلان 

وفـق مـا قضـت به المـادة )الرابعـة عشرة( مـن النظام.

2- عىل المحكمـة - بنـاءً عىل طلـب طالـب التنفيـذ- إذا توافـرت قرائـن تـدل عىل إخفـاء المنفـذ 

ضـده أموالـه أو تهريبهـا أن تأمـر بالإفصـاح كلًا مـن:

أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.

ب- المتعاملين ماليًا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.

ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده.

وذلـك في حـدود مـا يحقـق الغـرض مـن الإفصـاح. وعىل المأمـور بالإفصـاح أن يسـتجيب لذلك 

خلال مـدة لا تتجـاوز )عشرة( أيـام عمـل مـن تاريـخ إبلاغـه بـه عبر الوسـيلة المناسـبة التـي تحددهـا 

اللائحة.

3- عىل الجهـة المشرفة على الأموال أو تسـجيلها تزويد المحكمة بام لديها من بيانات أو معلومات 

بنـاءً عىل أمـر صادر من المحكمـة، خلال مدة لا تتجـاوز )ثلاثة( أيام عمل من تاريـخ إبلاغها بالأمر.

اللائحة التنفيذية
)الفصل الثاني(

الإفصاح عن الأموال

   المادة الخامسة عشرة:

١- يكـون إفصـاح المنفـذ ضـده عـن أمواله وفقًا للفقرة )١( من المادة )الخامسـة عشرة( من النظام خلال )خمسـة( 
أيـام عمـل من تاريخ إبلاغـه بأمر التنفيذ.
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٢- يشمل الإفصاح أموال المنفذ ضده غير المسجلة، أو التي تكون خارج المملكة، وما له لدى الغير.

   المادة السادسة عشرة:

يقدم طالب التنفيذ عند طلبه الأمر بالإفصاح وفقًا للفقرة )٢( من المادة )الخامسة عشرة( من النظام الآتي:

١- ما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات لتعيين من يطلب توجيه الأمر بالإفصاح إليه.

٢- ما يتوافر لديه من قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.

  ل)17( المادة السادسة عشرة:

عىل الجهـة المشرفـة عىل الأمـوال أو تسـجيلها أو الكيانـات التـي تشرف عليهـا وفـق النصـوص 

النظاميـة ذات العلاقـة - بحسـب الأحـوال- القيـام بـالآتي:

1- إنشـاء أو تحديـد إدارة )أو أكثـر( لتكـون مسـؤولة عـن معالجـة الأوامـر والقـرارات المتعلقـة 

بالتنفيـذ.

2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة.

3- تمكني الربـط والتكامـل الإلكترونيني مـع أنظمـة الـوزارة الإلكترونيـة ذات الصلـة بطلبـات 

لتنفيذ. ا

اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة عشرة:

المـادة  الـواردة في الفقـرة )٢( مـن  الثابتـة أو المنقولـة  البيانـات بملكيـة الأمـوال  ١- يجـب أن تتضمـن قواعـد 
البيانـات الآتيـة: المـال-  النظـام -بحسـب طبيعـة  )السادسـة عرشة( مـن 

أ- اسم مالك المال، ورقم هويته، أو رقمه الوطني الموحد، أو أي رقم تعريفي آخر، بحسب الأحوال.

ب- البيانات التعريفية للمال.

ج- الحقوق والقيود الواردة على المال المقيدة لدى الجهة.

د- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
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التـي تشرف عليهـا -بحسـب الأحـوال-  ٢- تلتـزم الجهـة المشرفـة عىل الأمـوال أو تسـجيلها أو الكيانـات 
بتحديـث قواعـد البيانـات المشـار إليهـا في الفقـرة )١( مـن هذه المادة فـور قيد ما يطـرأ على بياناتها مـن تغيير، وبما 

يضمـن دقتهـا واكتمالها.

   المادة السابعة عشرة:

مـع مراعـاة ما تقضي بـه التزامات المملكة بموجـب المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة، يكون تبادل 

الإفصـاح عـن الأمـوال مـع الـدول الأخرى عىل أسـاس المعاملـة بالمثل، وفي حـدود ما يحقـق الغرض 

مـن تبـادل الإفصـاح، وبما لا يترتب عليه مسـاس بالأمـن الوطني.
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الفصل الثالث
إجراءات التنفيذ الجبري

 ل)49(  ل)18(   ن)19( المادة الثامنة عشرة:

1- إذا مضـت )خمسـة( أيـام عمـل من تاريخ إبلاغ المنفـذ ضده بأمر التنفيذ أو مـن تاريخ الإعلان 

وفـق مـا قضـت بـه المـادة )الرابعة عشرة( مـن النظام، ولم ينفـذ المنفذ ضـده التزامه؛ تبدأ فـورًا إجراءات 

التنفيـذ الجبري في الأمـوال المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، مـا لم يقـدم المنفـذ ضـده 

ضمانـاً بنكيـاً يكفـي للوفـاء بالحـق، فيمهل مدة )عشرة( أيام عمـل إضافية.

2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي:

أ- إشعار الجهات المرخص لها نظامًا بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ب- حجـز أمـوال المنفـذ ضـده وما يرد إليه مسـتقبلًا، والتنفيـذ عليها، بما في ذلك مسـتحقاته لدى 

الجهـات العامة؛ وفقًا للأحـكام المنظمة لذلك.

3- للمحكمـة -إضافـةً إلى مـا سـبق ذكـره في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة- فـرض غرامـة لا تزيـد 

عىل )خمسـة آلاف( ريـال يوميًّـا على المنفـذ ضده عن كل يوم يميض دون إتمام التنفيذ، عىل ألا تتجاوز 

ذ المنفـذ ضده مـا عليه من  ا تحـدد اللائحـة مقـداره. وللمحكمـة إلغـاء الغرامـة أو جـزء منهـا إذا نفَّ حـدًّ

التـزام. ولا تسـتوفى الغرامـة إلا بعـد الانتهـاء مـن توزيـع حصيلـة التنفيـذ. وتـؤول حصيلـة الغرامـة 

الإجماليـة إلى خزينـة الدولة.

4- تحـدد اللائحـة الآليـات التـي يجـوز للمحكمـة اتخاذها لإنفـاذ الإجراءات المنصـوص عليها في 

الفقرتني )2( و)3( مـن هـذه المادة.
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اللائحة التنفيذية
)الفصل الثالث(

إجراءات التنفيذ الجبري

   المادة الثامنة عشرة:

١- لا يجـوز أن يتجـاوز مجمـوع مـا يُفـرض على المنفـذ ضده من الغرامة المنصـوص عليها في الفقـرة )٣( من المادة 
)الثامنـة عرشة( مـن النظام قيمةَ الدين محـل التنفيذ.

ـا متجددًا أو ديناً مقسـطًا، فيُحسـب الحد الأعلى على أسـاس  ٢- إذا كان الحـق محـل السـند التنفيـذي التزامًـا دوريًّ
مـا حلَّ من الدفعات أو الأقسـاط دون اسـتيفاء.

٣- لغـرض تطبيـق أحـكام هـذه المـادة، لا يدخـل في حسـاب قيمـة الديـن مصروفـاتُ التنفيذ، ولا مـا فُرض من 
غرامـات، ولا مـا اسـتوفاه طالـب التنفيذ.

 ل)19(   ن)36( المادة التاسعة عشرة:

1- إذا انقضـت المـدة، المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( من المـادة )الثامنة عشرة( مـن النظام، تأمر 

المحكمـة بمنـع المنفـذ ضـده مـن السـفر إلى خـارج المملكـة -بنـاءً على طلـب يقدم مـن طالـب التنفيذ- 

مـدة لا تتجـاوز )ثلاث( سـنوات، ويجـوز للمحكمـة تمديدهـا بنـاءً عىل طلب جديـد بذلـك يقدم من 

طالـب التنفيـذ، عىل ألا تتجـاوز مـدد المنـع مـن السـفر إلى خـارج المملكـة )سـت( سـنوات. وفي جميـع 

الأحـوال، ينقيض الأمـر بالمنـع مـن السـفر بانتهاء طلـب التنفيذ.

2- لا يخـل صـدور أمـر المنع من السـفر إلى خـارج المملكة بسـلطة الجهات المختصـة في إنهاء إقامة 

غير السـعودي، أو أمـره بمغـادرة المملكـة أو إبعاده؛ وذلك وفقًا لمـا تقضي به النصـوص النظامية ذات 

الصلة.

3- ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في الأحوال الآتية:

أ- إذا ظهرت -بموجب تقرير طبي معتمد- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة.

ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة.
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ج- إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة.

د- إذا كان المنع من السفر إلى خارج المملكة سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده.

هــ- إذا أفصـح المنفـذ ضـده عـن أمـوال تكفـي للوفـاء بالديـن محـل التنفيـذ ولا يحـول مانـع مـن 

الاسـتيفاء منهـا.

4- تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

اللائحة التنفيذية

   المادة التاسعة عشرة:

١- لغـرض تطبيـق الفقـرة الفرعيـة )ب( مـن الفقـرة )٣( مـن المـادة )التاسـعة عرشة( مـن النظـام، يُعَـدُّ مجمـوع 
الديـن أو الديـون محـل التنفيـذ مـن المبالـغ اليسيرة إذا لم تتجـاوز قيمـة مـا لم يُسـتوفَ منـه )خمسني ألـف( ريـال.

٢- لا يصـدر الأمـر بمنـع المنفـذ ضـده مـن السـفر إلى خـارج المملكـة إلا إذا تعـذر الحجـز عىل أمـوال لـه تكفـي 
للوفـاء بالحـق محـل السـند التنفيـذي، أو حـال مانـع مـن الاسـتيفاء منهـا.

٣- يجـب التحقـق قبـل إصـدار الأمـر بالمنع من السـفر من توافـر شروطه، ومن عـدم قيام أيٍّ من الحالتين المشـار 
إليهام في الفقرتني الفرعيتني )ب( و)هــ( مـن الفقـرة )٣( مـن المـادة )التاسـعة عشرة( مـن النظام، ومـن أثر المنع 

في حمـل المنفـذ ضده عىل الوفاء.

٤- ينقيض الأمـر بالمنـع مـن السـفر -دون حاجـة إلى تقديم طلـب- بانتهـاء طلب التنفيـذ، أو بانقضـاء مدته، ما 
لم يصـدر أمـر بتمديدها قبـل انقضائها.

٥- يقدم المنفذ ضده طلب رفع المنع من السفر، ويُبلّغ به طالب التنفيذ، ويُفصل فيه على وجه الاستعجال.

٦- يكـون التحقـق مـن قيـام أيٍّ مـن الحالتين المنصـوص عليهما في الفقرتني الفرعيتين )ج( و)د( مـن الفقرة )٣( 
مـن المادة )التاسـعة عرشة( من النظـام وفقًا للآتي:

أ- مـا يثبـت أن مهنـة المنفـذ ضـده أو حرفتـه أو وظيفتـه تسـتوجب السـفر إلى خـارج المملكـة، كشـهادة مـن جهة 
العمـل أو الجهـة المهنيـة المختصة.

ب- ما يثبت أن المنع من السفر سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده يجاوز الأثر المألوف للمنع.

٧- لا يُعـاد إصـدار أمـر المنـع مـن السـفر إذا زال سـبب رفعـه إلا بنـاءً عىل طلب طالـب التنفيذ، عىل ألا يتجاوز 
مجمـوع مـدد المنـع الحـد المنصوص عليـه في الفقـرة )١( من المـادة )التاسـعة عشرة( مـن النظام.
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الفصل الرابع
تتبع الأموال

  ل)20( المادة العشرون:

1- في حـال عـدم تنفيـذ المنفـذ ضـده لأمـر التنفيـذ بعـد البـدء في إجـراءات التنفيـذ الجبري، تأمـر 

المحكمـة بتتبـع أموالـه بنـاءً عىل طلـب يقـدم من طالـب التنفيـذ؛ متـى توافرت قرائـن تدل عىل إخفاء 

المنفـذ ضـده أموالـه أو تهريبهـا. وتعـدّ تكاليـف تتبـع الأمـوال مـن مصروفـات التنفيذ.

2- في حـدود مـا يحقـق الغـرض مـن الاطلاع عىل البيانـات أو المعلومـات المرتبطة باسـتيفاء الحق 

محـل السـند التنفيـذي، تُُمكّـن المحكمـة طالـب التنفيـذ -بنـاءً على طلبـه- من الاطلاع عىل البيانات أو 

المعلومـات التـي لديهـا عـن أمـوال المنفـذ ضـده، وللمحكمـة أن تأمـر الجهـة المشرفـة عىل الأمـوال أو 

تسـجيلها بتمكني مـن أسـند إليه عمـل من أعامل التنفيذ مـن الاطلاع عىل بيانات ومعلومـات أموال 

المنفـذ ضـده المتوافـرة لديهـا. وتحـدد اللائحـة الضوابـط اللازمة لمـا ورد في هـذه الفقرة.

اللائحة التنفيذية
)الفصل الرابع(

تتبع الأموال

   المادة العشرون:

١- يكـون التمكني مـن الاطلاع عىل البيانات أو المعلومـات المتعلقة بأمـوال المنفذ ضده -وفقًـا للفقرة )٢( من 
المـادة )العشريـن( مـن النظـام- لأغراض مرتبطة باسـتيفاء الحق محل السـند التنفيـذي، ومن ذلك:

أ- البحـث عـن القرائـن اللازمـة لطلـب الإفصـاح وفقًـا للفقـرة )٢( مـن المـادة )الخامسـة عرشة( من النظـام، أو 
لطلـب التتبـع وفقًـا للفقـرة )١( مـن المـادة )العشريـن( مـن النظـام، أو لطلـب الاسـتجواب وفقًا للفقـرة )١( من 

المـادة )الحاديـة والعشريـن( مـن النظام.

ب- الوقوف على تصرفات المنفذ ضده التي يجوز طلب إبطالها وفقًا للمادة )الرابعة والعشرين( من النظام.

ج- تمكين من أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من أدائه.
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٢- يكـون نطـاق الاطلاع بالقـدر اللازم لتحقيق الغـرض منه، ويجوز أن يشـمل جميع أنواع أمـوال المنفذ ضده، 
أو أن يقتصر عىل نـوع معني منهـا، أو على فترة زمنيـة محددة، أو على جهـة بعينها.

٣- لمـن أُسـند إليـه عمـل من أعمال التنفيذ الحصول على نسـخ مـن البيانات أو المعلومات التـي مُكّن من الاطلاع 
عليهـا، في حـدود مـا يبينه قرار التمكين مـن نطاقها والغرض منها.

٤- عىل كل مـن مُكّـن مـن الاطلاع المحافظـة عىل سريـة البيانـات أو المعلومـات التـي اطلـع عليهـا، وعـدم 
اسـتعمالها في غير الغـرض المحـدد في قـرار التمكني، وعـدم إفشـائها دون سـبب نظامـي.

  ل)20( المادة الحادية والعشرون:

1- للمحكمـة -بنـاءً عىل طلـب طالـب التنفيـذ- إذا توافـرت قرائن تـدل على إخفـاء المنفذ ضده 

أموالـه أو تهريبهـا أن تقـوم بنفسـها، أو مـن خلال أمـر تصـدره لإلدارة المختصـة أو للقطـاع الخـاص 

المرخـص بتتبـع الأمـوال، باسـتجواب المنفـذ ضـده أو مـن يشـتبه في تهريـب الأمـوال إليـه مـن: أقاربه، 

ووكلائـه، ومـن تربطـه بهـم علاقـة تعاقد عماليـة، والمتعاملين معـه ماليًـا، ومدينيه، والمشـتبه في محاباتهم 

لـه؛ وفـق مـا يظهر مـن القرائـن التـي تدل عىل ذلك.

2- عىل المطلـوب للاسـتجواب - وفقًـا لمـا ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة- أن يسـتجيب 

لذلـك خلال مـدة لا تتجـاوز )ثلاثـة( أيـام عمل مـن تاريـخ إبلاغه بالأمـر عبر الوسـيلة المناسـبة التي 

تحددهـا اللائحـة. ويجـوز للمحكمة -عنـد الاقتضاء- الأمر بإحضـاره بالقوة الجبرية لاسـتجوابه أمام 

المحكمة.

3- للمحكمـة أن تأمـر الجهـة المختصـة، أو الجهـة المشرفـة على الأمـوال أو تسـجيلها، بتتبع أموال 

المنفـذ ضـده ومـن يشـتبه في تهريب الأمـوال إليه، وتزويـد المحكمة بتقريـر بذلك.

اللائحة التنفيذية

المادة الحادية والعشرون: 

١- يحدد الأمر بالاستجواب مكان إجرائه ووسيلته.

٢- على القائم بإجراء الاستجواب تسجيل الإجراء، ويكون ذلك بعلم المطلوب للاستجواب.
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٣- إذا كان المطلـوب للاسـتجواب شـخصية اعتباريـة، فيتضمن الأمر بالاسـتجواب تحديد المطلوب اسـتجوابه 
من منسـوبيها.

المادة الثانية والعشرون: 

تمكّـن الإدارة المختصـة مقـدم خدمـة تتبـع الأمـوال -بنـاءً على طلبه- مـن الاطلاع عىل تقارير التتبع الـواردة من 
الجهـة المختصـة والجهـة المشرفـة عىل الأمـوال أو تسـجيلها، ويجوز لها الإذن لـه بالحصول على نسـخ منها.

   المادة الثانية والعشرون:

تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثالثة والعشرون:

١- يجـوز أن يتضمّـن الأمـر بالتتبـع إجـراء الفحـص الميداني للكشـف عـن الأموال التـي يملكها المنفـذ ضده، أو 
ينتفـع بهـا عىل وجـهٍ يُشـتبه معـه في ملكيتـه لهـا، ولا يشـمل ذلـك دخـول المواقـع المغلقـة، أو فتـح ما هـو مقفل أو 

مختوم.

٢- إذا كشـف التتبـع عـن أدلـة أو قرائـن عىل إخفـاء أمـوال المنفـذ ضـده أو تهريبهـا أو تبديدهـا، فعىل من أُسـند 
إليـه التتبـع عـرض ذلـك عىل المحكمـة فـور الوقـوف عليـه؛ لإعمال حكـم المـادة )الثامنـة والعشريـن( مـن النظام.

المادة الرابعة والعشرون: 

١- دون إخلال بام يحقـق مصلحـة التنفيـذ، يجـب التـدرج في إجـراءات تتبع الأمـوال إلى أن يتحقـق الغرض من 
التتبع.

٢- يبـدأ النطـاق الزمنـي الـذي يجـوز فيـه تتبع التصرفات السـابقة للمنفـذ ضده أو من يُشـتبه في تهريـب الأموال 
إليـه مـن تاريخ نشـوء الحق محـل السـند التنفيذي.

٣- للمحكمـة -بنـاءً عىل طلـب مـن طالـب التنفيـذ- توسـيع النطـاق الزمنـي للتتبع إذا توافرت أسـباب تسـوّغ 
ذلك.

   المادة الخامسة والعشرون:

١- يُعِـدّ مقـدم خدمـة تتبـع الأمـوال تقريرًا يتضمـن البيانات المتحصلـة من التتبـع، وتحليلها، وما ينتهـي إليه من 
نتائج.
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د في الأمـر بالتتبـع أجـلٌ لإيـداع تقريـر التتبـع لا يتجـاوز )تسـعين( يومًـا مـن تاريـخ الأمر، ويجـوز تمديد  ٢- يُُحـدَّ
الأجـل لمـدة مماثلـة عنـد الاقتضاء.

٣- إذا لم يـودع مقـدم خدمـة تتبـع الأمـوال تقريره خلال الأجل المحدد وفقًـا للفقرة )٢( من هذه المـادة، فيجوز 
-بنـاءً عىل طلـب من طالب التنفيذ- إسـناد التتبـع إلى غيره.

٤- إذا أسـفر تقريـر التتبـع عن تهريب المنفذ ضـده أمواله أو إخفائها، فلطالب التنفيـذ -وفقًا للنصوص النظامية 
ذات الصلـة- التقـدّم إلى المحكمـة المختصـة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لهذه الأمـوال، أو التقدّم إلى المحكمة 

بدعـوى إبطـال تصرف المنفذ ضده فيها وفقًا للامدة )الرابعة والعشرين( من النظام، بحسـب الأحوال.
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الفصل الخامس
الحجز التنفيذي

  ل)26( المادة الثالثة والعشرون:

1-جميـع أمـوال المنفـذ ضـده ضامنـة لديونـه مـن تاريـخ إخطـاره بطلـب أداء الحق وفـق ما قضت 

بـه المـادة )الثانيـة عرشة( مـن النظـام، أو مـن تاريـخ إبلاغـه بأمـر التنفيذ أو مـن تاريخ الإعلان وفق ما 

قضـت بـه المـادة )الرابعة عرشة( مـن النظام.

2- يقـع الحجـز والتنفيـذ عىل مـال المنفـذ ضـده المحجـوز حجـزًا تحفظيًـا مـن جهـة مختصـة، وعلى 

الجهـة المحجـوز لديهـا مـال المنفـذ ضـده حجـزًا تحفظيًـا إشـعار الحاجـز حجـزًا تحفظيًـا بإيقـاع الحجـز 

التنفيـذي. وتحـدد اللائحـة الإجـراءات اللازمـة لإنفـاذ مـا ورد في هـذه الفقـرة.

اللائحة التنفيذية
)الفصل الخامس(
الحجز التنفيذي

   المادة السادسة والعشرون:

تلتـزم الجهـة المحجـوز لديهـا المال بالإشـعار الوارد في الفقـرة )٢( من المـادة )الثالثة والعشرين( مـن النظام خلال 
)ثلاثـة( أيـام عمل من تاريـخ إبلاغها بأمر الحجـز التنفيذي.

 ل)25(   ل)20( المادة الرابعة والعشرون:

1- يجـوز لطالـب التنفيـذ أن يتقـدم إلى المحكمـة بدعـوى إبطـال تصرف المنفـذ ضـده، إذا ثبت أنه 

تصرف بـأي مـالٍ مـن أموالـه مـن تاريـخ إخطـاره بطلـب أداء الحـق وفـق مـا قضـت بـه المـادة )الثانيـة 

عرشة( مـن النظـام، أو مـن تاريـخ إبلاغـه بأمـر التنفيـذ أو مـن تاريـخ الإعلان وفق مـا قضت بـه المادة 

)الرابعـة عرشة( مـن النظـام، وذلـك قبـل صـدور الأمـر بالحجـز عىل المـال، وتحكـم المحكمـة -في 
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مواجهـة مـن انتقـل إليـه المـال - بإبطـال التصرف كلـه أو بعضه في حـدود مقدار السـند التنفيـذي؛ إذا 

كان تصرف المنفـذ ضـده مـن التصرفـات الآتيـة:

أ- الهبات والتبرعات.

ب- الوفاء بدين قبل حلوله.

ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.

2- يكـون تصرف المنفـذ ضـده باطلًا إذا تصرف بالأموال محـل التنفيذ بعد صـدور الأمر بالحجز 

عليها.

  ل)44( المادة الخامسة والعشرون:

1- لا يجـوز حجـز أمـوال المنفـذ ضـده إلا بمقـدار الديـن المطالـب بـه، مـا لم يكـن المـال المحجـوز 

عليـه غير قابـل للتجزئة.

2- تحـدد المحكمـة أمـوال المنفـذ ضـده محـل التنفيـذ بام يحقق سرعـة الوفـاء، سـواء أكان ذلك قبل 

صـدور الأمـر بالحجـز عليهـا أم بعـده. وتبني اللائحة الضوابـط المتعلقة بام ورد في هـذه الفقرة.

3- يجـوز للمنفـذ ضـده إذا أثبـت أن لديـه أمـوالاً أكثر مـن مقدار الحق محل السـند التنفيـذي المراد 

اسـتيفاؤه؛ أن يحـدد مـالاً تكـون لـه الأولويـة في التنفيـذ عليـه، وعلى المحكمـة أن تأخذ بذلك مـا لم يُُجل 

بمصلحـة التنفيذ.

  ل)27( المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

1- الأموال العامة.

2- الـدار التـي يسـكنها المنفـذ ضـده أو مـن يعولهـم أو وسـيلة نقل المنفذ ضـده أو مـن يعولهم، إذا 

لم تتجـاوز مقـدار كفايتهـم، وكذلـك مـا يلـزم المنفذ ضـده لمزاولـة مهنته أو حرفته بنفسـه، ومسـتلزماته 
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الشـخصية. ويجـوز الحجـز والتنفيـذ عىل أي مـن الأمـوال المذكـورة في هـذه الفقـرة إذا كان مرهونـاً 

للدائـن أو إذا كان هـو عني مـال طالـب التنفيـذ.

3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.

ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.

وعنـد التزاحـم، يخصـص نصـف إجمـالي الأجـر أو الراتـب لديـن النفقـة، وثلـث النصـف الآخـر 

للديـون الأخـرى، وفي حـال تعـدد هـذه الديـون يـوزع ثلـث النصـف بني الدائنني.

4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.

ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.

وعنـد التزاحـم، يخصـص نصـف إجمـالي المعـاش لديـن النفقـة، وربـع النصـف الآخـر للديـون 

الأخـرى، وفي حـال تعـدد هـذه الديـون يـوزع ربـع النصـف بني الدائنني.

5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.

6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتحـدد اللائحـة الأحكام والإجـراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقـرات )1( و)2( و)3( و)4( 

و)5( من هـذه المادة.

اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة والعشرون:

١- يُراعـى في تقديـر مقـدار الكفايـة الـوارد في الفقـرة )٢( مـن المـادة )السادسـة والعشرين( من النظـام: عدد من 
يعولهـم المنفـذ ضـده، وحالهـم الصحـي والاجتماعي، والمسـتوى المعتاد لمثله في السـكن ووسـيلة النقـل، وإذا نُفذ 
عىل الـدار أو وسـيلة النقـل لتجاوزهـا مقـدار الكفايـة، خُصـص للمنفـذ ضـده مـن حصيلـة البيـع مبلـغ يكفـي 

لشراء بديـل يحقـق مقـدار الكفاية.
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٢- لا يسري حكـم الفقرتني )٣( و)٤( مـن المـادة )السادسـة والعشريـن( مـن النظـام عىل ما اجتمـع من الأجر 
أو الراتـب أو المعـاش في حسـاب المنفـذ ضـده قبـل صـدور الأمـر بالحجـز وفضـل عن نفقتـه ونفقة مـن يعولهم.

   المادة السابعة والعشرون:

1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة.

2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.

3- تحـدد اللائحـة إجـراءات الحجـز عىل الأمـوال، وإيداعهـا، وإدارتهـا، والحراسـة عليهـا، بما في 

ذلـك إجـراءات الحجـز على الأمـوال التـي تسـتحق للمدين مسـتقبلًا.

اللائحة التنفيذية

المادة الثامنة والعشرون: 

١- تسري آثـار الحجـز التنفيـذي في مواجهـة المنفـذ ضـده مـن وقـت صـدور الأمـر بالحجـز، ولا يحـول تعـذّر 
التبليـغ بـه، أو تأخّـره دون سريـان تلـك الآثـار، وتسري الآثـار في مواجهة المحجـوز لديه المال مـن تاريخ إبلاغه 

بأمـر الحجز.

٢- يُبلَّـغ بأمـر الحجـز -فـور صـدوره- كلٌّ من: المنفـذ ضده، والمحجوز لديـه المال، والجهة المشرفـة على الأموال 
ا عينيًّا عىل المال المحجوز. أو تسـجيلها -إن وجـدت-، ومـن ظهـر أن له حقًّ

٣- يشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.

المادة التاسعة والعشرون: 

مـع مراعـاة النصـوص النظاميـة ذات الصلـة، إذا اقتضى حجز المـال دخول عقـار، فللقائم بهذا الإجـراء دخوله. 
فـإن كان العقـار مسـكناً فلا يكون دخولـه إلا بإذن مـن المحكمة.

المادة الثلاثون: 

١- عىل الجهـة المشرفـة عىل الأمـوال أو تسـجيلها، أو الكيانـات التـي تشرف عليها -بحسـب الأحـوال- تنفيذ 
الحجـز عىل سـجلات الأمـوال الصـادر بشـأنها أمـر الحجـز فـور إبلاغهـا بـه، وذلـك بالإجـراء الذي يكفـل منع 

المنفـذ ضـده مـن التصرف بهـا. وتتـولى الجهـة المشرفـة إبلاغ الكيانـات التـي تشرف عليها بأمـر الحجز.
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٢- عىل الجهـة المشرفـة على الأموال أو تسـجيلها إبلاغ الإدارة المختصـة بنتيجة الحجز خلال )ثلاثـة( أيام عمل 
مـن تاريخ إبلاغهـا بأمر الحجز.

   المادة الحادية والثلاثون:

مـع مراعـاة المـادة )الثالثـة( مـن النظام، عىل المحجوز لديه المـال إيداعُ الأمـوال المحجوزة المسـتحقة للمنفذ ضده 
بقـدر مـا يفـي بالديـن محـل التنفيـذ، خلال )خمسـة( أيـام عمل مـن تاريـخ إبلاغه بأمـر الحجـز، ويُراعـى في ذلك 

طبيعـة المال.

  ل)23( المادة الثامنة والعشرون:

إذا توافـر لـدى المحكمـة أدلـة أو قرائـن تـدل عىل ارتـكاب المنفـذ ضـده أو غيره سـلوكاً جرميّـاً 

بإخفـاء أمـوال المنفـذ ضـده أو تهريبهـا أو تبديدهـا أو تقديـم بيانـات أو معلومـات مضللـة أو غير 

صحيحـة أمـام المحكمـة؛ فتحيـل الواقعـة إلى الجهـة المختصـة بالتحقيـق لاتخـاذ المقتضى النظامـي وفقاً 

للنصـوص النظاميـة ذات العلاقـة، ولا يحـول ذلـك دون الاسـتمرار في إجـراءات التنفيـذ.
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الفصل السادس
بيع المال المحجوز

 ل)32(   ن)30( المادة التاسعة والعشرون:

للمحكمـة تمكني المنفـذ ضـده مـن بيـع أموالـه طوعـاً بام يحقـق مصلحـة التنفيـذ. وتحـدد اللائحـة 

الأحـكام المتعلقـة بام ورد في هـذه المـادة.

اللائحة التنفيذية
)الفصل السادس(
بيع المال المحجوز

   المادة الثانية والثلاثون:

ـن المنفـذ ضـده مـن بيـع أمواله طوعًـا -وفقًا لأحـكام المادة )التاسـعة والعشريـن( من النظـام- متى ثبت  ١- يُمكَّ
أن ذلـك يحقق مصلحـة التنفيذ.

٢- إذا كان المنفـذ ضـده عديـم الأهليـة أو ناقصهـا، أو كان المـال وقفًـا أو مـا في حكمـه، فيُقدم الطلـب ممن يمثله 
نظامًـا، ولا يكـون التمكني إلا بعـد موافقـة مـن تلزم موافقتـه وفقًا للنصـوص النظاميـة ذات الصلة.

٣- لا يُقبـل طلـب المنفـذ ضـده بتمكينـه مـن بيع أموالـه طوعًا من حين الإعلان عن المزاد، أو مـن حين الإعلان 
عـن البيـع بـأي طريقـة أخـرى، إلى حين الانتهاء من إجـراءات البيع، سـواء أكان انتهاؤها بالبيـع أم بغير ذلك.

د في القـرار الصـادر بالتمكني مـن بيـع المـال طوعًـا: المـال المطلـوب بيعـه، وأوصافـه، وقيمتـه المقـدرة،  ٤- يُُحـدَّ
ومـدة التمكني -بحسـب طبيعـة المـال- عىل ألا تتجـاوز )سـتين( يومًـا مـن تاريـخ القـرار.

٥- تُصـدر المحكمـة قرارهـا بالموافقـة عىل البيـع، وتترتـب عىل البيع -بعد إيـداع كامل الثمـن وفقًـا للفقرة )٦( 
مـن هـذه المـادة- الآثـار المنصـوص عليهـا في الفقرتني )٢( و)٣( من المـادة )الثلاثين( مـن النظام.

د للمشرتي الـذي أحضره المنفـذ ضـده أجـلٌ لإيـداع كامـل الثمن لا يتجـاوز )ثلاثني( يومًا مـن تاريخ  ٦- يُُحـدَّ
الموافقـة عىل البيـع، ويترتـب عىل عـدم الإيداع خلال هذا الأجـل اعتبـار البيـع كأن لم يكن.

٧- إذا انقضـت مـدة التمكني دون تقـدم المنفـذ ضده بطلـب الموافقة على البيـع، أو رفضت المحكمـة الطلب، أو 
اعتُبر البيـع كأن لم يكـن وفقًـا للفقـرة )٦( من هذه المادة، فتُسـتكمل إجـراءات البيع الجبري.
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  ل)32( المادة الثلاثون:

1- فيام عـدا مـا ورد في المـادة )التاسـعة والعشريـن( مـن النظـام وما تحـدده اللائحة، تبـاع الأموال 

المحجـوزة عـن طريق المـزاد العلني.

2 - يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره في البيع بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع.

3 - يكون قرار الترسية مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.

4 - تبـاع الأوراق الماليـة الخاضعـة لنظـام السـوق الماليـة وفـق ضوابـط يتفـق عليهـا مـع الجهـة 

المختصـة بـالإشراف عىل السـوق الماليـة، بام يحقـق عدالـة السـعر وضمانـات التنفيـذ.

5 - تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في الفقرات )1( و)2( و)3( من هذه المادة.

اللائحة التنفيذية

المادة الثالثة والثلاثون: 

إذا كانـت الحصـص المحجـوزة يتعلـق بهـا حـق اسرتداد، أو كانـت الأسـهم المحجـوزة يتعلـق بها حـق أولوية في 
الشراء، فتبلِّـغ الإدارة المختصـة أصحـاب هـذه الحقـوق بعرضهـا للبيـع؛ لتمكينهم من ممارسـتها وفقًـا للأحكام 

المقـررة في الأنظمـة ذات الصلـة، وفي عقـد تأسـيس الشركـة أو نظامهـا الأسـاس، بحسـب الأحوال.

المادة الرابعة والثلاثون: 

١- يصدر مركز الإسناد والتصفية -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الأحكام والإجراءات لما يأتي:

أ- البيع بالمزاد.

ب- البيع بغير المزاد.

ج- التقييم.

د- حراسة المال المحجوز.

هـ- إدارة المال المحجوز.

٢- فيام لم يـرد فيـه نـص خـاص في النظـام واللائحـة والأنظمـة ذات الصلـة، تسري القواعـد الصـادرة من مركز 
الإسـناد والتصفيـة عىل جميـع إجراءات البيـع التي تُسـند إلى القطـاع الخاص.
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  ل)38( المادة الحادية والثلاثون:

1- لا يسـلم ثمـن المبيـع لطالـب التنفيـذ - ومن يقوم مقامـه- إلا بعد إكمال إجـراءات نقل الملكية 

من الجهـة المختصة.

2 - إذا طلـب مـن انتقـل إليـه عقـار -وفـق أحـكام هـذا الفصـل- مـن شـاغل العقـار إخلاءه، 

فيجـب عىل شـاغل العقـار إخلاؤه مـا لم يكـن شـاغلًا للعقار بسـند تنفيـذي يتضمن حقًا في اسـتغلال 

العقـار. فـإن امتنع شـاغل العقـار عن إخلائـه، فتتخذ المحكمة في شـأن الممتنع الإجـراءات المنصوص 

عليهـا في المـادة )السادسـة والثلاثني( مـن النظـام، وذلـك بناءً على طلـب يقدمه مـن انتقل إليـه العقار.
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الفصل السابع
مصروفات التنفيذ

   المادة الثانية والثلاثون:

1 - دون إخلال بام ورد في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، يتحمـل المنفـذ ضده مصروفـات التنفيذ، 

مـا لم يكـن سـبب مصروفـات التنفيـذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسـبب بقرار تصـدره المحكمة، ويكون 

قابلاً للاعرتاض عليه وفقًـا للإجـراءات المنظمة لذلك.

2 - يتحمـل طالـب التنفيـذ مصروفـات التنفيـذ إذا أنهـى طلـب التنفيـذ وفقًـا للفقرتني الفرعيتين 

)هــ( و)و( مـن الفقـرة )1( مـن المـادة )الثالثـة والأربعني( مـن النظـام، مـا لم يتفـق طالـب التنفيـذ مـع 

المنفـذ ضـده عىل خلاف ذلك.

3 - دون إخلال بام ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، إذا اقتضى الحـال تسـليم مصروفـات 

التنفيـذ؛ فيسـلمها المنفـذ ضـده، فـإن امتنـع سـلّمها طالـب التنفيـذ أو مـن لـه مصلحـة في طلـب التنفيذ 

مـن أطـراف التنفيـذ، فـإن لم تُسـلم مصروفـات التنفيـذ فتُوقـف إجـراءات التنفيـذ المنصـوص عليها في 

النظام.
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الفصل الثامن
إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

   المادة الثالثة والثلاثون:

1 - تفتـح الـوزارة حسـابات مصرفية وصناديـق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكـون إيداع حصيلة 

التنفيـذ وصرفهـا وإدارة الحسـابات المصرفيـة وصناديـق الأمانـات وفـق الضوابـط والإجـراءات التـي 

تحددهـا اللائحة.

2 - تبني اللائحـة -بالتنسـيق مـع البنـك المركـزي السـعودي- الأحـكام والإجـراءات المتعلقـة 

بمشـاركة البنـوك -ومـا في حكمهـا- في إجـراءات التنفيـذ.

   المادة الرابعة والثلاثون:

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات 

التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.

اللائحة التنفيذية
)الفصل السابع(

إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

المادة الخامسة والثلاثون: 

مـع مراعـاة النصـوص النظاميـة ذات الصلـة، يُعَـدّ طرفًـا في إجـراءات التنفيـذ -لغـرض توزيع حصيلـة التنفيذ- 
من: كلٌّ 

١- صاحب الحق العيني التبعي على المال محل التنفيذ.

٢- من استحق مالًًا يُعَدُّ من مصروفات التنفيذ.
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  ل)36( المادة الخامسة والثلاثون:

إذا كانـت حصيلـة التنفيـذ لا تكفـي للوفـاء بحقـوق طالبـي التنفيـذ الحاجزيـن ومـن يُعَـدُّ طرفًا في 

إجـراءات التنفيـذ وفقًـا لأحـكام النظـام، فتتخذ المحكمـة الآتي:

1 - إذا اتفـق طالبـو التنفيـذ الحاجـزون ومـن يُعَـدُّ طرفًا في الإجراءات على تسـوية وديـة فيما بينهم 

لتوزيـع الحصيلـة؛ تثبـت المحكمـة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفـق مقتضى الاتفاق الـوارد فيه.

2 - إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم 

لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي 

منهم على سائر الديون وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون 

الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

اللائحة التنفيذية

   المادة السادسة والثلاثون:

١- إذا لم يتـم الاتفـاق المشـار إليـه في الفقـرة )١( من المادة )الخامسـة والثلاثني( من النظام، فيصـدر الأمر بتوزيع 
الحصيلـة بين الدائنين وفقًـا للترتيب الآتي:

م في  أ- مصروفـات التنفيـذ، مـع مراعـاة أن مـا يكون مـن مصروفات لمصلحة أحـد طالبي التنفيذ أو بعضهـم يُقدَّ
حـدود حصصهم مـن الحصيلة.

ب- الديـون الممتـازة والديـون المضمونـة بحـق عيني تبعي وفقًـا لمراتبها المقـررة في الأنظمـة ذات الصلة، على أن 
يكـون اسـتيفاء الديـن المضمـون بحـق عينـي تبعـي مـن ثمن المـال الـذي عليه ذلـك الحق، ويدخـل ما لم يُسـتوفَ 

منـه في سـائر الديون.

ج- سائر الديون من الباقي.

ع بني أصحابها بالمحاصة بنسـبة دين كلٍّ  ٢- إذا تسـاوت مرتبـة الديـون ولم يكـفِ لهـا مـا بقي من الحصيلـة، فيُوزَّ
منهـم، مـا لم يقـضِ نص نظامـي بغير ذلك.

٣- لا تدخل ضمن المشمولين بتوزيع الحصيلة طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور الأمر بتوزيعها.
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المادة السابعة والثلاثون: 

إذا لم تكـفِ حصيلـة التنفيـذ للوفـاء بحقـوق طالبـي التنفيـذ الحاجزيـن ومن يُعَـدُّ طرفًـا في إجـراءات التنفيذ، فلا 
يشـاركهم في توزيعهـا مـن كان سـنده التنفيـذي صـادرًا بعـد الحجز على أمـوال المنفذ ضـده وكان مبنيًّـا على إقرار 

المنفـذ ضـده أو نكولـه، أو كان محـررًا أو عقـدًا موثقًـا صـادرًا منـه، أو بناءً عىل اتفاق معه.
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الفصل التاسع
التنفيذ المباشر

 ل)49(  ل)40(  ن)37(   ن)31( المادة السادسة والثلاثون:

إذا كان محـل التنفيـذ فعلاً أو امتناعًـا عـن فعـل، ولم يُنفـذ المنفـذ ضـده التزامـه خلال )خمسـة( أيام 

عمـل مـن تاريـخ إبلاغـه بأمـر التنفيـذ أو مـن تاريـخ الإعلان وفـق ما قضـت به المـادة )الرابعـة عشرة( 

مـن النظـام؛ فتتخـذ إجـراءات التنفيذ الجبري الآتية:

1- تأمـر المحكمـة فـورًا باسـتعمال القـوة المختصة للقيـام بما يلزم من إجـراءات التنفيـذ، وذلك ما 

لم يتطلـب التنفيـذ أن يقـوم به المنفذ ضده بنفسـه.

2- تخاطب المحكمة فورًا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.

3- إذا تعـذر التنفيـذ باسـتعمال القـوة المختصـة، أو عـن طريـق الجهـة المختصـة، أو اقتضى التنفيذ 

قيـام المنفـذ ضـده بـه بنفسـه ولم يقـم بذلـك؛ فتتخـذ إجـراءات التنفيذ الجبري الآتية:

أ- تأمـر المحكمـة بمنـع المنفـذ ضـده مـن السـفر إلى خـارج المملكـة -بنـاءً عىل طلـب يقـدم مـن 

طالـب التنفيـذ- وفقًـا لأحـكام المـادة )التاسـعة عرشة( مـن النظـام.

ب- تفـرض المحكمـة غرامـة لا تزيـد على )عشرة آلاف( ريـال يوميًا على المنفذ ضـده عن كل يوم 

يميض دون إتمـام التنفيـذ، عىل ألا تتجـاوز حـدًا تحـدد اللائحة مقـداره. وللمحكمـة إلغـاء الغرامة أو 

جـزء منهـا إذا نفـذ المنفـذ ضده ما عليه مـن التزام. وتؤول حصيلـة الغرامة الإجماليـة إلى خزينة الدولة.

بام في ذلـك ضوابـط  المـادة،  لمـا ورد في هـذه  اللازمـة  الضوابـط والإجـراءات  اللائحـة  وتحـدد 

مالكهـا. يتسـلمها  لم  إذا  فيـه  الموجـودة  بالمنقـولات  والتصرف  العقـار  إخلاء  وإجـراءات 
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اللائحة التنفيذية
)الفصل الثامن(

التنفيذ المباشر

   المادة الثامنة والثلاثون:

١- يُسـلَّم العقـار لطالـب التنفيـذ خلال )خمسـة( أيـام عمـل مـن تاريـخ التبليـغ بأمـر التنفيـذ بإخلاء العقـار، أو 
مـن تاريـخ الإعلان بحسـب الأحـوال، ولإلدارة المختصـة -عنـد الضرورة، ومراعـاةً لطبيعـة العقـار أو حـال 

شـاغليه- تمديـد مـدة الإخلاء، عىل ألا تتجـاوز )سـتين( يومًـا مـن ذلـك التاريـخ.

٢- مـع مراعـاة عـدم إعاقـة إجراءات التنفيـذ، إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مسـكناً، فيجـب التقيّد بالضوابط 
اللازمة لحفظ حرمة الأسرة، وأن تُيسّّر إجراءات مغادرة من فيه من النسـاء والأطفال وكبار السـن والأشـخاص 

ذوي الإعاقة.

٣- إذا كان العقـار المطلـوب إخلاؤه مشـغولًًا بمنشـأة تتعلـق بهـا حقـوق لغير الحائز، فتُشـعَر الجهـة المشرفة على 
تلـك المنشـأة بموعـد الإخلاء فـور تحديده.

٤- لغـرض تطبيـق أحـكام هـذه المـادة على الإخلاء المنصوص عليـه في الفقرة )٢( مـن المادة )الحاديـة والثلاثين( 
مـن النظـام، يقـوم مـن انتقـل إليه العقار مقـام طالـب التنفيذ، وشـاغل العقار مقـام المنفذ ضده.

المادة التاسعة والثلاثون: 

١- تُُحصرَ المنقـولات الموجـودة في العقـار عنـد إخلائـه، وتُـودَع لـدى مـن تحـدده الإدارة المختصـة لحفظهـا عىل 
نفقـة مالكهـا، وتكلّـف الإدارة المختصـة مالكهـا بتسـلُّمها خلال )خمسـة عشر( يومًـا مـن تاريـخ تبليغـه، أو مـن 

تاريـخ الإعلان بحسـب الأحوال.

٢- إذا لم يتسـلم المالـك المنقـولات خلال المـدة المحـددة في الفقـرة )١( مـن هـذه المـادة، فتُبـاع وفقًـا لأحـكام بيع 
المـال المحجـوز في النظـام واللائحـة، ويُـودَع ثمنهـا -بعـد حسـم مصروفات حفظهـا وبيعهـا- لمصلحته.

٣- يجـوز بيـع المنقـولات قبـل انقضـاء المـدة المحـددة في الفقـرة )١( مـن هـذه المـادة إذا كانـت عرضـة للتلـف أو 
لنقـص القيمـة، أو كانـت مصروفـات حفظهـا تتجـاوز قيمتهـا.

٤- اسـتثناءً ممـا ورد في الفقـرة )٢( مـن هـذه المـادة، إذا قـام نـزاع في ملكيـة المنقـولات، فتبقـى محفوظـة إلى حني 
الفصـل فيـه مـن المحكمـة المختصة.
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   المادة الأربعون:

لا يجـوز أن يتجـاوز مجمـوع مـا يُفـرض عىل الممتنـع عـن التنفيـذ المبـاشر مـن الغرامـة المنصـوص عليهـا في الفقرة 
الفرعيـة )ب( مـن الفقـرة )٣( مـن المـادة )السادسـة والثلاثني( مـن النظـام مبلـغ )خمسامئة ألـف( ريال.

   المادة السابعة والثلاثون:

1- إذا مضى )ثلاثـون( يـوم عمـل عىل اتخـاذ أي مـن إجـراءات التنفيـذ الجبري الـواردة في المـادة 

)السادسـة والثلاثني( مـن النظـام ولم يُنفـذ المنفذ ضـده التزامه، فتأمـر المحكمة -بناءً عىل طلب طالب 

التنفيـذ - بحبـس المنفـذ ضـده لإجبـاره عىل التنفيذ بام لا يزيد على )مائـة وثمانين( يومًا، يجـوز تمديدها 

مـدةً أخـرى بناءً عىل طلب طالـب التنفيذ.

2- لا يجـوز حبـس المنفـذ ضـده وفقًـا للفقـرة )1( مـن هـذه المـادة إذا لم يتجـاوز الثامنـة عشرة من 

عمـره، أو ثبـت - بموجـب تقريـر طبـي معتمـد - إصابتـه بمـرض لا يتحمـل معـه الحبـس، أو إذا كان 

امـرأة حاملاً أو لهـا طفـل لم يتجـاوز الثانيـة مـن عمـره، أو إذا كان المنفـذ ضـده أحـد أصـول أو فـروع 

التنفيذ. طالـب 

3- ينفـذ حبـس المنفـذ ضـده وفقًـا للفقـرة )1( مـن هـذه المـادة بمعزل عـن المسـجونين في القضايا 

الجزائية.

4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقًا للفقرة )1( من هذه المادة.
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الفصل العاشر
التنفيذ في الأحوال الشخصية

   المادة الثامنة والثلاثون:

1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة.

2- تبني اللائحـة إجـراءات التنفيـذ في مسـائل الأحـوال الشـخصية المتضمنـة دفـع أموال بشـكل 

دوري.

اللائحة التنفيذية
)الفصل التاسع(

التنفيذ في الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون: 

١- تحـدد الإدارة المختصـة طريقـة التنفيـذ في مسـائل الأحـوال الشـخصية المتضمنة دفع أموال بشـكل دوري من 
بين الطـرق الآتية:

أ- الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وُجد.

ب- إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيد استحقاقها.

ج- أي طريقة أخرى تحددها الوزارة بما يحقق الغاية من التنفيذ.

٢- إذا تخلّـف المنفـذ ضـده عـن سـداد أيٍّ من الدفعـات الدورية في موعدهـا، أو تراكمت عليه الديون المسـتحقة 
دون سـدادها، فلطالـب التنفيـذ أن يطلـب اتخاذ إجـراءات التنفيذ الجبري.

٣- إذا كان التنفيـذ بطريـق الاسـتقطاع مـن الدخـل الشـهري للمنفـذ ضـده، فلا يجـوز للمحجـوز لديـه تمكني 
المنفـذ ضـده مـن تغيير الحسـاب المصرفي المخصـص لإيـداع دخله إلى حسـاب مصرفي آخـر إلا بموافقـة الإدارة 

المختصة.
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   المادة التاسعة والثلاثون:

1- ينفذ - جبراً - السـند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاسـتعانة 

بالقـوة المختصـة وإلى دخـول المنـازل بحسـب مـا يقتضيـه الحـال، ويعـاد تنفيـذ السـند التنفيـذي كلام 

اقتضى الأمـر ذلك.

2- تسري أحـكام التنفيـذ المبـاشر عىل الممتنـع عـن التنفيـذ في مسـائل الأحـوال الشـخصية وفـق 

ضوابـط تحددهـا اللائحـة يراعـى فيهـا طبيعـة مسـائل الأحـوال الشـخصية وظـروف التنفيـذ.

اللائحة التنفيذية

المادة الثانية والأربعون: 

يُراعـى عنـد تطبيـق أحـكام التنفيـذ المبـاشر عىل الممتنـع عـن التنفيـذ في مسـائل الأحـوال الشـخصية الضوابـط 
الآتية:

١- الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة عند الحاجة.

٢- التدرج في إجراءات التنفيذ بما يحقق مصلحة المحضون، والمنفَق عليه.

٣- عـدم دخـول المنـازل في تنفيـذ السـند التنفيـذي الصـادر بالحضانـة أو الزيـارة إلا بأمـر من المحكمـة، ويُراعى 
في ذلـك الآتي:

أ- ألا تُستعمل القوة إلا بالقدر اللازم للتنفيذ.

ب- أن يكون مع القائمين بالتنفيذ امرأة إذا كان في المنزل نساء.

ج- أن يُُجنبّ المحضون حضور استعمال القوة ما أمكن.

٤- أي ضوابط أخرى تحددها الوزارة.

   المادة الأربعون:

تراعـي المحكمـة في تنفيذ السـند التنفيـذي الصادر بزيـارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسـب 

مـع ظـروف التنفيـذ. وتحـدد اللائحـة الأحكام اللازمـة لإنفاذ ما ورد في هـذه المادة.
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اللائحة التنفيذية

المادة الثالثة والأربعون: 

ذ الزيارة في المكان الذي يحدده السند التنفيذي. ١- تُنفَّ

٢- إذا لم يحـدد السـند التنفيـذي مـكان الزيـارة، فتحدده الإدارة المختصـة، ما لم يتفق الطرفان عىل غيره، ويُراعى 
أن يحقـق المـكان مصلحة المحضون، ويتناسـب مع ظـروف التنفيذ.
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الفصل الحادي عشر
التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة

  ل)45( المادة الحادية والأربعون:

1- تسري أحـكام التنفيـذ المبـاشر - في التنفيـذ عىل الشـخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسـبب 

في إعاقـة التنفيـذ من منسـوبي الشـخصية الاعتباريـة الخاصة وفـق الضوابط والإجـراءات التي تحددها 

اللائحة.

2- مـع مراعـاة مـا ورد في الفقرة )1( من هـذه المادة، تبين اللائحة الأحـكام والإجراءات المتعلقة 

بالتنفيـذ عىل الشـخصية الاعتباريـة الخاصـة وفقًا لأحكام النظـام والأنظمة ذات الصلـة، وبما يتفق مع 

طبيعـة التنفيذ على هذه الشـخصية.

اللائحة التنفيذية
)الفصل العاشر(

التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة

   المادة الرابعة والأربعون:

١- تُبلَّـغ الشـخصية الاعتباريـة الخاصـة بأمـر التنفيـذ، ولإلدارة المختصـة -مراعـاةً للمصلحـة العامـة- إبلاغ 
الشـخصية الاعتباريـة الخاصـة عـن طريـق الجهـة المختصة بـالإشراف على نشـاطها، وتسري آثار التبليـغ في هذه 

الحالـة مـن تاريـخ إبلاغ تلك الجهـة لها.

٢- يُراعـى عنـد تحديـد أمـوال الشـخصية الاعتباريـة الخاصـة محل التنفيـذ -وفقًا للفقـرة )٢( من المادة )الخامسـة 
والعشريـن( مـن النظـام- البـدء بام لا يعطـل نشـاطها، ولا يضر بالمرفـق الذي تديـره أو الخدمة التـي تقدمها.

   المادة الخامسة والأربعون:

١- يُعَـدُّ متسـببًا في إعاقـة التنفيـذ -وفقًـا للفقـرة )١( مـن المـادة )الحاديـة والأربعني( مـن النظـام- مـن ثبـت مـن 
منسـوبي الشـخصية الاعتباريـة الخاصـة أنـه أعـاق التنفيـذ بفعـل منـه، أو امتنـع عن اتخـاذ ما يدخـل في صلاحياته 

ممـا يلـزم لإتمـام التنفيذ مـع قدرتـه عليه.
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٢- لا يكفـي عـدم تنفيـذ الشـخصية الاعتباريـة الخاصـة لأمـر التنفيـذ -بمجـرده- لعدِّ أيٍّ من منسـوبيها متسـببًا 
في إعاقـة التنفيـذ، مـا لم يثبـت في حقـه مـا ورد في الفقـرة )١( مـن هـذه المادة.

٣- تتحقـق المحكمـة مـن التسـبب المشـار إليه في الفقرة )١( من هذه المادة من خلال اسـتجواب من يُنسـب إليه، 
والعـرض عليـه بالقرائـن التـي تدل على تسـببه في إعاقة التنفيـذ، وتمكينه من إبداء مـا لديه حيالها.
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الفصل الثاني عشر
انتهاء طلب التنفيذ

   المادة الثانية والأربعون:

عىل طالـب التنفيـذ إنهـاء طلبـه بعـد اسـتيفاء الحـق محل السـند التنفيـذي، وذلـك خلال المـدة التي 

تحددهـا اللائحة.

اللائحة التنفيذية
)الفصل الحادي عشر(

انتهاء طلب التنفيذ

المادة السادسة والأربعون: 

ينتهـي طلـب التنفيـذ بمجـرد اسـتيفاء الحق محـل السـند التنفيذي عن طريـق إجـراءات التنفيذ محل الطلـب، وإذا 
اسـتُوفي بغيرهـا، فعىل طالـب التنفيذ إنهـاء طلبه خلال )يوم( عمـل من تاريخ الاسـتيفاء.

 ل)47(  ل)5(   ن)32( المادة الثالثة والأربعون:

1-ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية:

أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي.

ب- إذا ثبـت للمحكمـة عـدم وجـود أمـوال للمنفـذ ضـده. وتصـدر المحكمة قـرارًا بإنهـاء طلب 

التنفيـذ تبعًـا لذلـك، ويكـون قابلاً للاعرتاض عليـه وفقًا للإجـراءات المنظمـة لذلك.

ـذت جميـع إجـراءات التنفيـذ المنصوص عليهـا في النظام واللائحـة، ومضت -بعد آخر  ج- إذا اتُّخُّ

إجـراء- المدة المحددة لطلـب التنفيذ.

د- إذا تعـذر تنفيـذ طلـب التنفيـذ. وتصدر المحكمة قـرارًا بإنهاء طلب التنفيـذ تبعًا لذلك، ويكون 

قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجـراءات المنظمة لذلك.
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هــ- إذا أنهـى طالـب التنفيـذ طلـب التنفيـذ بنـاءً عىل اتفـاق بينـه وبني المنفـذ ضـده أو لأي سـبب 

آخر.

و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.

2 - لا يخـل مـا ورد في الفقـرات الفرعيـة )ب( و)ج( و)د( و)هــ( مـن الفقـرة )1( مـن هذه المادة، 

بحـق الدائـن في اسـتكمال طلـب التنفيـذ مرة أخـرى - وفقًا لأحكام النظـام- إذا توافر ما يسـوغ ذلك.

3 - تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة والأربعون:

١- لا ينتهـي طلـب التنفيـذ وفقًـا للفقـرة الفرعيـة )ج( مـن الفقـرة )١( مـن المـادة )الثالثـة والأربعين( مـن النظام 
إلا إذا مضـت مـدة )سـنة( مـن تاريخ آخـر إجـراء تنفيذي.

٢- يترتـب عىل انتهـاء طلـب التنفيـذ رفـع جميـع الإجـراءات والأوامـر التنفيذيـة المرتبطة بـه فـورًا، ودون حاجة 
طلب. إلى 
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الباب الخامس
منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
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   المادة الرابعة والأربعون:

فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.

   المادة الخامسة والأربعون:

1 - دون إخلال بام نصـت عليـه الفقـرة )2( مـن المـادة )الرابعـة( مـن النظـام، لمن لـه مصلحة من 

أطـراف التنفيـذ أو مـن غيرهـم أن يتقـدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السـند التنفيـذي أو شروط تنفيذ 

السـند التنفيـذي أو اختصاص المحكمـة بتنفيذه.

2 - تفصـل المحكمـة في منازعـة التنفيـذ وفقًا للأحكام المنظمـة للدعوى المسـتعجلة والإجراءات 

التي تحددهـا اللائحة.

3 - يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.

4 - يكـون الحكـم الصـادر مـن دوائر الاسـتئناف، في الأحـكام الصادرة في منازعـات التنفيذ التي 

يجـوز اسـتئنافها؛ غير قابـل للاعتراض عليه بطريـق النقض.

5 - اسـتثناءً مـن الحكـم الـوارد في الفقرة )4( من هـذه المادة، للمجلس أن يحـدد منازعات التنفيذ 

التـي يجـوز الاعتراض عىل الأحكام الصادرة فيهـا بطريق النقض.

اللائحة التنفيذية
)الباب الخامس(

منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

  ل)2( المادة الثامنة والأربعون:

١- يتولى المكتب الفني في المحكمة تهيئة منازعة التنفيذ، وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام.

٢- تفصـل المحكمـة في منازعـة التنفيـذ خلال مـدة لا تتجاوز )خمسـة عشر( يوم عمل مـن تاريخ إحالتهـا إليها، 
مـا لم تقتـضِ الضرورة خلاف ذلك.
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 ل)52(   ن)13( المادة السادسة والأربعون:

1 - لـكل ذي مصلحـة أن يتظلـم مـن الأوامـر والقـرارات المتعلقـة بإجـراءات التنفيـذ - التـي 

تحددهـا اللائحـة- الصـادرة مـن المحكمـة أو الإدارة المختصـة أو القطـاع الخـاص.

2 - يكـون التظلـم والفصـل فيـه لـدى رئيـس المحكمـة أو مـن يحـدده المجلـس، خلال )عشرة( 

أيـام عمـل مـن اليـوم التـالي لتاريخ إتاحـة الاطلاع على القـرار أو الأمر وفـق ما تحـدده اللائحة. ويجوز 

لرئيـس المحكمـة أو مـن يحـدده المجلـس - بحسـب الحـال- إيقـاف تنفيـذ الأمـر أو القـرار المتظلـم منه 

متـى تحققـت المصلحـة في ذلـك إلى حني البـت في التظلـم، ويترتـب عىل إيقـاف تنفيـذ الأمـر أو القرار 

توقـف جميـع الإجـراءات والمهـل المتعلقة به.

3 - في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيًا.

اللائحة التنفيذية

   المادة التاسعة والأربعون:

دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي:

١- تحديد المال محل التنفيذ.

٢- إيقاع الحجز، أو رفعه.

٣- تقديـر مقـدار الكفايـة للـدار التـي يسـكنها المنفـذ ضـده أو مـن يعولهـم، أو وسـيلة نقـل المنفـذ ضـده أو مـن 
يعولهـم.

٤- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.

٥- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته.

٦- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

٧- الحبس، أو تمديده.

٨- الغرامة المنصوص عليها في المادتين )الثامنة عشرة( و)السادسة والثلاثين( من النظام.

٩- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.

١٠- توسيع النطاق الزمني للتتبع.

الفهرس



68

١١- تحديد مكان الزيارة.

١٢- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أيٍّ مما سبق.

   المادة السابعة والأربعون:

1 - لا يحـول وجـود منازعـة تنفيـذ، أو نـزاع في أصـل الحـق محـل السـند التنفيـذي، أو تظلـم مـن 

أي إجـراء مـن إجـراءات التنفيـذ؛ دون الاسـتمرار في سير إجـراءات التنفيـذ وفقًـا لأحـكام النظـام 

واللائحـة، مـا لم يقـرر المختـص بنظـر النـزاع أو التظلـم خلاف ذلـك.

2 - يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

اللائحة التنفيذية

المادة الخمسون: 

لا يترتـب عىل قـرار وقـف إجـراءات التنفيـذ رفـع الحجـز عـن الأمـوال المحجـوزة، مـا لم يقـرر مصـدر القـرار 
خلاف ذلـك.
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الباب السادس
العقوبات
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   المادة الثامنة والأربعون:

1 - فيام عـدا مـا ورد في الفقـرة )1( مـن المـادة )السـابعة والخمسني( مـن النظـام، تتـولى المحكمـة 

المختصـة النظـر في الدعـاوى الناشـئة مـن تطبيـق الأحـكام الـواردة في هـذا البـاب وإيقـاع العقوبـات 

فيها. المقـررة 

2 - تتـولى الجهـة المختصـة بالتحقيـق والادعـاء مهمـة التحقيـق والادعـاء أمـام المحكمـة المختصة 

عـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا الباب.

  ل)51( المادة التاسعة والأربعون:

1 - دون إخلال بالأحـكام النظاميـة ذات العلاقـة، يتـولى ضبـط الجرائـم - المنصـوص عليهـا في 

هـذا البـاب - موظفـون أو عاملـون مـن: الـوزارة، أو مـن أي مـن الجهـات العامـة الأخـرى، الذيـن 

يصـدر بتسـميتهم قـرار مـن الوزيـر، وتكـون لهـم صفـة الضبـط الجنائـي. وتبني اللائحـة صلاحياتهـم 

وكذلـك الإجـراءات والضوابـط التـي يتعني عليهـم التقيـد بهـا في أداء مهماتهم وممارسـة صلاحياتهم.

2 - لا يخـل مـا ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة بصلاحيـة المحكمـة في إحالـة الأفعـال التـي 

تشـكل جرائـم -المنصوص عليها في هذا الباب- بشـكل مباشر إلى الجهة المختصـة بالتحقيق والادعاء 

لاسـتكمال مـا يلـزم وفقًـا للنصـوص النظاميـة ذات الصلة.

اللائحة التنفيذية
)الباب السادس(

العقوبات

   المادة الحادية والخمسون:

١- دون إخلال بام تقيض بـه النصـوص النظاميـة ذات الصلـة، يتـولى الموظفـون والعاملـون المشـار إليهـم في 
الفقـرة )١( مـن المـادة )التاسـعة والأربعني( مـن النظام ضبـط الجرائم المنصـوص عليها في الباب )السـادس( من 

النظـام، وذلـك بالبحـث عـن مرتكبيهـا، وجمـع المعلومـات والأدلـة اللازمـة، ولهـم في سـبيل ذلـك الآتي:

أ- قبول البلاغات والشكاوى.
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ب- الانتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات الحالة.

ج- جمع الأدلة، وطلب البيانات ذات الصلة بالواقعة من الأطراف أو الجهات ذات العلاقة.

د- سماع الأقوال.

هـ- الاستعانة برجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

و- المحافظة على مكان الجريمة، وضبط ما يتعلق بها.

٢- يلتزم الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة )١( من هذه المادة -عند أدائهم مهامهم- بالآتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء فورًا بالبلاغات والشكاوى التي يقبلونها.

ب- المحافظـة عىل الأدلـة، وتحريـز المضبوطـات وحفظهـا، وعـدم التصرف فيهـا إلا بـإذن مـن الجهـة المختصـة 
بالتحقيـق والادعـاء.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن هم بحاجة إلى الرعاية.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

هـ- إحالة ما يتبين لهم من جرائم لا تدخل في اختصاصهم إلى جهة الضبط المختصة.

   المادة الخمسون:

1 - يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد عىل )ثلاث( سـنوات وبغرامـة لا تزيد على )مليـون( ريال، أو 

بإحـدى هاتني العقوبتني؛ كل من ارتكـب أيًا من الجرائـم الآتية:

أ- إخفـاء الأمـوال، أو تهريبهـا؛ وذلـك بقصـد الحيلولـة دون اسـتيفاء الحـق محـل السـند التنفيـذي 

وفقًـا لأحـكام النظام.

ب- تعمـد تعطيـل التنفيـذ، وذلـك بالامتنـاع عـن تنفيذ أمـر التنفيذ الصـادر في حقـه، أو بالامتناع 

عـن الإفصـاح عام لديـه مـن أمـوال، أو بإقامـة دعـوى بقصـد تعطيـل التنفيـذ، أو بالتصرف بالأمـوال 

محـل التنفيـذ بعـد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاسـتجابة للاسـتجواب؛ وذلـك وفقًا لأحكام 

النظام.
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ج- مقاومـة التنفيـذ، بـأن هـدد أو تعـدى بنفسـه -أو بوسـاطة غيره- عىل موظـف أو مرخص له 

أثنـاء تأديتـه لأعامل التنفيـذ أو بسـببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسـبب التنفيـذ، أو قام بأي 

فعـل آخـر غير مشروع بقصـد مقاومـة التنفيذ.

د- تقديـم بيانـات أو معلومـات مضللـة أو غير صحيحـة، بشـكل متعمد، أمـام المحكمـة أو أثناء 

إجـراءات التنفيذ.

2 - يعاقـب بالعقوبـة المقـررة في الفقـرة )1( من هـذه المادة، كل من شـارك في ارتكاب جريمة من 

الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذه المـادة. ويُعـد شريكًا في الجريمـة كل من اتفق أو حرض أو سـاعد في 

ارتكابهـا مـع علمـه بذلـك إذا ارتكبـت الجريمة بناءً على هـذا الاتفاق أو التحريض أو المسـاعدة.

   المادة الحادية والخمسون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد عىل )خمس( سـنوات الموظف العام ومـن في حكمه إذا منـع التنفيذ 

أو أعاقـه، ويُعـد ذلك جريمـة من الجرائم المخلـة بالأمانة.

   المادة الثانية والخمسون:

1- يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد عىل )خمس عشرة( سـنة كل مدين ثبـت قيامه بتبديـد أمواله إذا 

كانـت الأمـوال كثيرة ولو ثبت إعسـاره، ويعـد ذلك من الجرائـم الكبيرة الموجبـة للتوقيف.

2- يضـع النائـب العـام -بعد التنسـيق مع وزارة العـدل ووزارة المالية- ضوابـط ومعايير لتحديد 

الأمـوال الكثيرة المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المادة بحسـب أنـواع الديون وأموال المدينين.

   المادة الثالثة والخمسون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد عىل )ثلاث( سـنوات، وبغرامة لا تزيد عىل )مائة ألـف( ريال، أو 

بإحـدى هاتين العقوبتني، كلٌّ من:

1- طالـب التنفيـذ إذا تقـدم بطلـب إجـراء من إجـراءات التنفيـذ بقصد الإضرار بالمنفـذ ضده، أو 

إذا ماطـل في إنهـاء الطلـب بعـد اسـتيفاء الحق محل السـند التنفيـذي بقصـد الإضرار بالمنفذ ضده.

الفهرس



73

2-  المخـول -وفقًـا لأحـكام النظـام- بالاطلاع على البيانـات أو المعلومات المتعلقـة بأموال المنفذ 

ضـده، إذا أفشـاها دون سـبب نظامـي، ويعاقـب بالعقوبة نفسـها كل شـخص اطلع على تلـك البيانات 

أو المعلومـات دون أمر قضائي.

3-  مقـدم خدمـات التنفيـذ المرخـص لـه أو تابعيـه، إذا أخـلَّ أيٌّ منهـم بواجباتـه؛ بتعدّيـه أو تهرّبه 

من تسـليم الأمـوال أو تَسَـلُّمِها.

4-  المقـوم أو وكيـل البيـع أو تابعيهام، أو المشـارك في بيـوع المزادات؛ إذا تعمـد أيٌّ منهم التأثير في 

السـعر، أو التضليل في عدالة الأسـعار.

   المادة الرابعة والخمسون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد عىل )تسـعين( يومًـا، وبغرامـة لا تزيـد عىل )ثلاثني ألـف( ريـال، 

أو بإحـدى هاتني العقوبتني، كل مـن امتنـع مـن الوالديـن -أو غيرهمـا- عـن تنفيـذ أمـر تنفيـذ صـادر 

بالحضانـة، أو الولايـة، أو الزيـارة، أو قـاوم التنفيـذ، أو عطّلـه.

   المادة الخامسة والخمسون:

إذا شـكل أي فعـل مـن الأفعـال التـي تشـكل جرائـم - المنصـوص عليها في هـذا البـاب - جريمة 

منصوصـاً عليهـا في نظـام آخـر؛ فتطبق العقوبة الأشـد.

   المادة السادسة والخمسون:

يجـوز في حالـة العـود الحكـم بمضاعفـة العقوبـة المحكـوم بهـا للجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا 

البـاب، حتـى لـو ترتـب عليهـا تجـاوز الحـد الأقصى لها عىل ألا تتجـاوز ضعف هـذا الحد، ويُعـد عائدًا 

ـا مـن الجرائـم المحكوم عليـه فيها بحكـم نهائي؛ خلال )ثلاث( سـنوات مـن تاريخ  كل مـن ارتكـب أيًّ

اكتسـاب الحكـم الصفـة القطعية.
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 ن)58(   ن)48( المادة السابعة والخمسون:

1- دون إخلال بـأي عقوبـة أشـد منصـوص عليهـا في أي نظـام آخـر، وفيام لم يـرد في شـأنه نـص 

خـاص في النظـام؛ يعاقـب مقـدم خدمـات التنفيـذ في حـال مخالفتـه لأي من أحـكام النظـام أو اللائحة 

أو لائحـة أعامل مقدمـي خدمـات التنفيـذ، بعقوبـة )أو أكثـر( مـن العقوبـات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- فرض غرامة لا تزيد على )ثلاثمائة ألف( ريال.

ج- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على )سنة(.

د- إلغاء الترخيص.

2- تكـون بقـرار مـن الوزيـر لجنـة )أو أكثـر( لا يقل عـدد أعضائها عـن )ثلاثة(، ويسـمى أحدهم 

رئيسـاً، ويكـون مـن بينهـم مختـص نظامـي؛ تتـولى النظـر في المخالفـات وإيقـاع العقوبـات المنصـوص 

عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المادة، وذلك بحسـب نوع المخالفة المرتكبة وجسـامتها ومـدى تأثيرها، 

ويعتمـد قـرار اللجنـة الوزير أو من يفوضـه بذلك. ويصدر الوزير - بقرار منـه - قواعد عمل اللجنة، 

وتحـدد فيها مكافـآت أعضائها.

3- يحـق لمـن صـدر ضـده قرار من اللجنـة المنصوص عليهـا في الفقـرة )2( من هذه المـادة، التظلم 

منـه أمـام المحكمـة الإدارية وفقـاً لأحكام نظـام المرافعات أمام ديـوان المظالم.

   المادة الثامنة والخمسون:

1- للمحكمـة المختصـة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة )السـابعة والخمسني( 

مـن النظـام - بحسـب الأحـوال - تضمني الحكـم أو القـرار الصـادر منهـا بتحديـد العقوبـة النـصَّ 

عىل نشر ملخصـه عىل نفقـة المحكـوم عليـه أو المخالـف في صحيفـة محليـة )أو أكثـر( تصـدر في مكان 

إقامتـه، فـإن لم تكـن في مـكان إقامتـه صحيفـة ففـي أقـرب منطقـة لـه، أو نشره في أي وسـيلة أخـرى 

مناسـبة، وذلـك بحسـب نـوع الجريمـة أو المخالفـة المرتكبـة وجسـامتها ومـدى تأثيرها، ويكـون النشر 
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بعـد اكتسـاب الحكـم الصفـة القطعيـة، أو تحصـن القـرار بفـوات ميعـاد التظلـم منـه، أو صـدور حكم 

نهائـي برفـض التظلـم منه.

2- للمحكمـة المختصـة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة )السـابعة والخمسني( 

مـن النظـام - بحسـب الأحـوال - تضمني الحكـم أو القـرار الصـادر منهـا بتحديـد العقوبـة إلـزام 

المخالـف بحضـور برامـج تأهيليـة معينـّة عىل نفقته.
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الباب السابع
أحكام ختامية
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   المادة التاسعة والخمسون:

فيام لم يـرد فيـه نـص خـاص في النظام، تطبق عىل الإجـراءات والمنازعات الـواردة في النظـام - بما 

لا يتعـارض مـع طبيعتـه - أحـكام نظام المرافعـات الشرعية.

   المادة الستون:

1- فيام عـدا إصـدار أوامـر حبـس المنفـذ ضدهم لإجبارهـم على التنفيـذ المباشر، وأوامـر المنع من 

السـفر إلى خـارج المملكـة، والفصـل في المنازعـات والتظلامت، وإصـدار الأحـكام؛ يجـوز - بقرار من 

الوزيـر - أن تسـند إجـراءات التنفيـذ المنصـوص عليهـا في النظـام واللائحـة إلى الإدارة المختصـة، أو 

الجهـة المختصـة بعـد الاتفاق معهـا، أو القطـاع الخاص.

2- يشرتط فيام يسـند مـن إجـراءات التنفيـذ إلى القطاع الخاص - وفقـاً لما ورد في الفقـرة )1( من 

هـذه المـادة - أن تسـتوفي الجهة المسـند إليهـا ما يأتي:

أ-أن تكون جهة مرخصاً لها في المملكة لمزاولة النشاط محل الإسناد.

ب- أن تتوافـر لـدى الجهـة الخبرات الفنيـة والقـدرات الماليـة اللازمـة للقيـام بالأعامل المسـندة 

بحسـب مـا تقـرره الـوزارة.

ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملًا.

د- أن تلتـزم الجهـة بالمحافظـة عىل سريـة أي بيانـات أو معلومـات اطلـع عليهـا بسـبب قيامهـا 

بتقديـم الأعامل المسـندة إليهـا، وأن يمتـد هـذا الالتـزام حتـى بعـد انتهـاء الإسـناد.

3- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة.

  ل)53( المادة الحادية والستون:

1- تتـولى الـوزارة الترخيـص لمقدمـي خدمـات التنفيـذ والإشراف عليهـم، ويُعـد مـن مقدمـي 

البيـع القضائـي، والحـارس القضائـي، ومقـدم خدمـة اسرتداد الأصـول،  التنفيـذ: وكيـل  خدمـات 
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ومقـدم خدمـة تتبـع الأمـوال، ومقـدم خدمـات تنفيذ أحـكام الزيـارة في مسـائل الأحوال الشـخصية، 

وغيرهـم ممـن تبينهـم اللائحـة.

2- يصـدر الوزيـر لائحـة تنظم أعامل مقدمي خدمـات التنفيذ، بما في ذلك تحديـد اختصاصاتهم، 

وأحـكام الترخيـص لهـم، والضامن المـالي المطلـوب لذلـك، وقواعـد تأهيلهـم، وواجباتهـم، والقواعد 

والإجـراءات المتعلقـة بضبـط مخالفاتهم، وسياسـات تحديـد الأجور التـي يتقاضونها.

اللائحة التنفيذية
)الباب السابع(
أحكام ختامية

   المادة الثالثة والخمسون:

إضافـةً إلى مـا ورد في الفقـرة )١( مـن المـادة )الحاديـة والسـتين( مـن النظـام، يُعـد مـن مقدمـي خدمـات التنفيـذ: 
مقـدم خدمـة الحجـز، ومقـدم خدمـة إيـداع الأمـوال المحجـوزة، ومقـدم خدمـة إدارة الأمـوال المحجـوزة.

   المادة الثانية والستون:

يكـون اتخـاذ أي قـرار أو إجـراء مـن إجـراءات التنفيـذ الـواردة في النظـام واللائحـة عبر اسـتعمال 

الوسـائل الإلكترونية المعتمدة، ويسـتغنى عن أي منهما متى تحققت الغاية باسـتعمال أسـاليب التقنيات 

الحديثـة المعتمـدة، وإذا تعـذر تنفيـذ أي منهام بالوسـائل الإلكترونيـة المعتمـدة أو أسـاليب التقنيـات 

الحديثـة المعتمـدة، يكـون تنفيـذه عبر الطـرق العادية.

   المادة الثالثة والستون:

تصدر الوزارة ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
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   المادة الرابعة والستون:

يصـدر الوزيـر اللائحـة خلال )مائـة وثمانني( يومًـا مـن تاريخ صـدور النظـام)))، ويعمـل بها من 

تاريـخ العمـل بالنظام.

اللائحة التنفيذية

المادة الرابعة والخمسون: 

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام))).

   المادة الخامسة والستون:

1- يحـــل النظـــام محـــل نظـــام التنفيـــذ، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/53( وتاريـــخ 

ــكام. ــن أحـ ــه مـ ــارض معـ ــا يتعـ ــي كل مـ ــه، ويلغـ 1433/8/13هــــ، وتعديلاتـ

2- يعمل بالنظام بعد مضي )مائة وثمانين( يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية))).

صدرت اللائحة بقرار معالي وزير العدل رقم )617( وتاريخ 1448/5/7هـ. 	(((
نُـــرت اللائحـــة عـــى الموقـــع الإلكـــروني للجريـــدة الرســـمية )أم القـــرى( وتاريـــخ 1448/5/12هــــ الموافـــق  	(((

2026/10/23م.
نُـــر النظـــام في الجريـــدة الرســـمية )أم القـــرى( في العـــدد رقـــم )5157(، بتاريـــخ 1447/11/14هــــ، الموافـــق  	(((

2026/5/1م.
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53     المادة )36( )ل( )ترتيب توزيع حصيلة التنفيذ بين الدائنين(
54     المادة )37( )ل( )من لا يشارك في توزيع الحصيلة( 
55     الفصل التاسع: التنفيذ المباشر
55     المادة )36( )ن( )إجراءات التنفيذ الجبري المباشر(
56     المادة )38( )ل( )تسليم العقار وضوابط الإخلاء(
56     المادة )39( )ل( )المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه(
57     المادة )40( )ل( )الحد الأعلى لغرامة الممتنع عن التنفيذ المباشر(
57     المادة )37( )ن( )حبس المنفذ ضده الممتنع عن التنفيذ المباشر(
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58     الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
58     المادة )38( )ن( )تنفيذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية، وإجراءات الدفع الدوري(
58     المادة )41( )ل( )طرق تنفيذ الالتزامات الدورية في الأحوال الشخصية(
59     المادة )39( )ن( )إجراءات التنفيذ الجبري في أحكام الحضانة والزيارة(
59     المادة )42( )ل( )ضوابط التنفيذ المباشر في الأحوال الشخصية(
59     المادة )40( )ن( )أحكام تنفيذ زيارة المحضون(
60     المادة )43( )ل( )مكان تنفيذ الزيارة(
61     الفصل الحادي عشر: التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة
61     المادة )41( )ن( )إجراءات التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة(
61     المادة )44( )ل( )تبليغ الشخصية الاعتبارية الخاصة والتنفيذ على أموالها(
61     المادة )45( )ل( )المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية(
63     الفصل الثاني عشر: انتهاء طلب التنفيذ
63     المادة )42( )ن( )إنهاء طلب التنفيذ بعد استيفاء الحق(
63     المادة )46( )ل( )انتهاء طلب التنفيذ بالاستيفاء(
63     المادة )43( )ن( )حالات انتهاء طلب التنفيذ(
64     المادة )47( )ل( )انتهاء طلب التنفيذ بمضي المدة وآثاره(
65     الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
66    المادة )44( )ن( )نهائية أوامر المحكمة وقراراتها(
66     المادة )45( )ن( )منازعات التنفيذ وطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها(
66     المادة )48( )ل( )تهيئة منازعة التنفيذ ومدة الفصل فيها(
67     المادة )46( )ن( )التظلم من أوامر وقرارات التنفيذ(
67     المادة )49( )ل( )الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها(
68     المادة )47( )ن( )أثر منازعات التنفيذ والتظلمات على سير إجراءات التنفيذ(
68     المادة )50( )ل( )أثر وقف إجراءات التنفيذ على الحجز(
69     الباب السادس: العقوبات
70     المادة )48( )ن( )اختصاص التحقيق والادعاء والمحكمة بتطبيق أحكام باب العقوبات(
70     المادة )49( )ن( )إجراءات وصلاحيات الضبط الجنائي في جرائم التنفيذ(
70     المادة )51( )ل( )ضبط الجرائم المنصوص عليها في النظام(
71     المادة )50( )ن( )جرائم إعاقة التنفيذ وعقوبتها(
72     المادة )51( )ن( )عقوبة الموظف العام على منع التنفيذ أو إعاقته(
72     المادة )52( )ن( )عقوبة تبديد المدين لأمواله(
72     المادة )53( )ن( )جرائم إساءة استخدام التنفيذ وإفشاء بياناته والإخلال بواجباته(
73     المادة )54( )ن( )عقوبة الامتناع عن تنفيذ أوامر الحضانة والولاية والزيارة(
73     المادة )55( )ن( )تطبيق العقوبة الأشد عند تعدد النصوص النظامية(
73     المادة )56( )ن( )مضاعفة العقوبة في حالة العود(
74     المادة )57( )ن( )عقوبات مقدمي خدمات التنفيذ ولجنة النظر في مخالفاتهم(
74     المادة )58( )ن( )نشر الأحكام والقرارات العقابية والإلزام بالبرامج التأهيلية(
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76    الباب السابع: أحكام ختامية
77     المادة )59( )ن( )مرجعية نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام(
77     المادة )60( )ن( )إسناد إجراءات التنفيذ وشروط إسنادها للقطاع الخاص(
77     المادة )61( )ن( )مقدمو خدمات التنفيذ والترخيص لهم(
78     المادة )53( )ل( )مقدمو خدمات التنفيذ الإضافيون(
78     المادة )62( )ن( )استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في إجراءات التنفيذ(
78     المادة )63( )ن( )اختصاص الوزارة بإصدار الأدلة الإجرائية والقرارات والنماذج(
79     المادة )64( )ن( )إصدار اللائحة والبدء في العمل بها(
79     المادة )54( )ل( )نشر اللائحة والعمل بها(
79     المادة )65( )ن( )سريان النظام وحلوله محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ(
80    الفهرس التفصيلي




